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بعد مسيرة دراسية حملت في طياتها التعب والفرح، ها أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي  

 فالحمد لله على فرصة البدايات وبلوغ النهايات

أهدي نجاحي إلى من أحمل إسمه بكل فخر، إلى من سعى طوال حياته لنكون أفضل منه، 
 إلى من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل "أبي الغالي" 

إلى التي ساندتني وألهمتني لمواصلة مسيرتي، وسهلت في الشدائد بدعائها، إلى السراج الذي  
 أنا لي الطريق "أمي الغالية" حفظها الله

إلى خيرة أيامي وصفوتها إلى من كانوا سندا ودعما إلى من غمروني بالحب والتوجيه إلى 
 الذين لطالما كانوا الظن لهذا النجاح "إخوتي" 

 إلى الأصدقاء القريبين إلى القلب 



 

 

 شكر وعرفان 
 

 

 لإتمام أولا وقبل كل شيء نحمد الله الكريم العزيز الحميد على كرمه وتوفيقه 

 هذا العمل وإنجازه على هذا الوجه فله كل الفضل والشكر والعرفان

على مجهوداته ونصائحه وإرشاداته التي قدمها لنا،   يحيىونقدم تشكراتنا الخالصة للأستاذ 
 كما نود أن نشكر أساتذة شعبة الحقوق على تزويدنا بعض المعلومات وتوجيهنا 

 ونتوجه بالشكر والعرفان إلى من ساعدنا ووقف معنا سواء من قريب أو من بعيد 

 وإلى كل الأساتذة والطلبة 



 

 

 قائمة المختصرات 
 ص: صفحة

 د د ن: دون دار النشر

 د س ن: دون سنة النشر

 ط: طبعة 

 ق: قانون 

 ج ر: جريدة رسمية 

 ف: فقرة
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 مقدمة 
على الدول   اث أنها لم تعد حكر ية تعاني منها كافة المجتمعات حيلماظاهرة الفساد ظاهرة عتعد  
ة المتقدمة، وقد كان هو العامل الأساسي في  يسمالأة فقط، بل عانت منها حتى الدول الر يالنام 
ثا، ومنبع يما وحدي ت، قداات والأنظمة ومحرك للثور يطور ا ت والإمبر اار وسقوط معظم الحضار يانه 

ق مكاسب وأرباح على حساب المصلحة يهذا الفساد هو استغلال السلطة العامة من أجل تحق
للقوان اعتبار  أي  دون  والتشر يالعامة  والتحولات  ين  التكنولوجي  التطور  بعد  خاصة  وهذا  عات، 

 .ةيم الأخلاقياة والقيرت من ظروف الحي ة التي غيالاقتصاد

ن  يل على ذلك أنها من بية جهودا من أجل مكافحة هذا الفساد ودليئر القد بذلت الحكومة الجز 
  ، 2003ة  يليجو   11ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في  يتفاقاالأوائل التي صادقت على  

من أجل مكافحة   2004ل  ي أبر   19المؤرخ في    128- 04وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  
ل  ي ئري بتعد اة السابقة الذكر قام المشرع الجز يالاتفاقل ما جاء في  ي ومن أجل تفع  .ئما هذه الجر 

ن ذات الصلة بهذا المجال أهمه القانون رقم يانقو   نع الداخلي وكذا قام بس يالتشر   مجموعة من
ة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ج.ر يالمتعلق بالوقا  2006ل  ي أبر   20المؤرخ في    01-06

 .2006مارس  08الصادر في  14عدد 

  20المؤرخ في    06-01ئم الفساد، قد وضع المشرع بموجب قانون رقم  ا من أجل الحد من جر 
الصادر في    ،14ة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، ج ر عدد  يالمتعلق بالوقا  ،2006ل  يأبر 
ة ووسائل مناسبة لمكافحة الفساد تمثلت في مجموعة من المؤسسات يات قانونيآل   ،2006مارس    8

ة من الفساد  يا الفساد بكل أنواعها، التي جاء بها قانون الوقاية والبحث في قضايأوكلتها مهمة الوقا
ب يئم الفساد أسالاة في مجال مكافحة جر ية القضائ يئري الضبط اومكافحته، كما خول المشرع الجز 

 .ةيالالكترون قبة  انها نجد التسرب، المر ية من بيئاءات الجز ادة جاء بها قانون الإجر يتحري جد
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ئم الفساد محصورة على المستوى الوطني فقط، بل أخذت البعد الدولي مما ألزم المشرع ا لم تبق جر 
بتعز ا الجز  مكافحتها، عن طر يئري  مجال  في  القضائي  الدولي  التعاون  القانون يز  المساعدة  ة يق 

 .ئم الفساد المهربة إلى الخارجا، إضافة إلى استرداد عائدات جر ين م المتهميالمتبادلة، وتسل

 أهمية الموضوع:

طلاع على ص ظاهرة الفساد والايل وتشخية للموضوع تهدف في تحلية النظر ية العلميتتمثل الأهم
ة ي عتبر أول خطوة من خطوات المكافحة والأهمي   يلص والتحليئم الخاصة به، لأن التشخا الجر 
النظر يالعلم  أنه  ية  للموضوع  الطرق  ية  عن  الكشف  إلى  الاتفاقهدف  أقرته  والقوان يالتي  ن يات 

 .لمكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي

ن  ي اديره على مختلف المي ة للموضوع في خطورة الفساد وتأثيق ية التطبية العلم ينما تتمثل الأهميب
ب المقررة لمكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي ي سة تحدد الطرق والأسالاوالمجالات. فالدر 

تطب  من  فلابد  للحدود،  عابرة  ظاهرة  أصبحت  أن  بعد  الايوخاصة  الدول يتفاقق  هذه  يات  لمنع  ة 
 .ر الممكن ضبطها داخل حدود الدولة الواحدةيالظاهرة التي أصبحت من غ

 أسباب اختيار الموضوع: 

ث ية بحيار هذا الموضوع كون أن هذا الموضوع بالغ الأهميمن الأسباب التي دعتنا إلى اخت
ث أن علاج هذه الظاهرة ية، بحيا الدول النام يمر من الدول لاس يشكل عائقا أمام الكث يأصبح  

تطلب معرفة ية  ية إلى عالميتطلب تعاون وتكاثف الدول وفهم هذه الظاهرة التي تحولت من محلي
 .رهااكافة الدول بخطورتها والسبل الفعالة لمكافحتها والحد من أضر 

 إشكالية البحث: 

 المنطلق يتم طرح الإشكالية التالية:من هذا 

 ما مدى نجاعة التعاون القضائي الدولي في مكافحة الفساد؟؟

 المنهج المتبع: 
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ان يسة هو المنهج الوصفي كونه المناسب لوصف ظاهرة الفساد وباالمنهج المتبع في هذه الدر 
المؤد  إليالأسباب  عنه،  ية  المترتبة  المختلفة  والآثار  والأنواع  التحله  المنهج  لتحل يوكذلك  ل  ي لي 

ة من الفساد يض قانون الوقا ااتها وهذا من خلال استعر يان آلية لهذه الظاهرة وب ياسة العقاب يالس 
 .نهما ي تفاق والتناقض بة للتوصل لنقاط الاية الأمميومكافحته والاتفاق

 خطة البحث: 

 المذكرة إلى: للإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه سيتم تقسيم هذه 

 الفصل الأول: ماهية الفساد وجرائمه 

 ماهية الفساد المبحث الأول:

 جرائم الفساد المبحث الثاني:

 الفصل الثاني: آليات مكافحة جرائم الفساد

 مكافحة جرائم الفساد على الصعيد الدولي والوطني  المبحث الأول:

 السياسة العقابية لمكافحة جرائم الفساد المبحث الثاني:

 ومن ثم خاتمة التي تحتوي على جملة من النتائج المتوصل إليها، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات. 



 

 

 
 الفصل الأول
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 الفصل الأول: ماهية الفساد وجرائمه 
أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمعات البشرية والملزمة للسلوك الإنساني على ظاهــــرة الفساد من  

مر التاريخ، فرغم اختلاف وتغري أنظمة الحكم وتطور أنماط حياة البشر غير أنها لا تزال منتشرة  
بشكل كبير وعلى مستويات ومجـــالات متعددة خاصة في الأنظمة الاستبدادية، ومنه فان دراسة  

الظاه ـ العنصر هذه  الظاهـرة  هذه  مفهوم  وضبط  تحديد  ويعتبر  ملحة،  ضرورة  تعد  علميا  ــــرة 
مفهوم  وضبط  تحديد  دراستنا  خلال  من  وسنحاول  معالجتها،  آليات  وتحديد  لفهمها  الأساســـي 

 .1الفساد، وكذا محاولة تحديد مسبباته وأشكاله وأيضا مظاهره ووسائله وآثاره

كما يعد الفساد ظاهرة مجتمعية معقدة ومن أهم الظواهر التي ارتبطت بحياة البشر وأنظمة الحكم، 
فرغم أن ظهورها يعود إلى فترات بعيدة في التاريخ، غير أنها لا تزال تثري الكثير من الجدل في 

بمس  والدول  المجتمعات  الكبير في كل  انتشارها  والسياسية، في ظل  الأكاديمية  تويات الأوساط 
باستمرار في كل   متفاوتة، وصعوبة إيجاد حلول ناجعة لمحاربتها والقضاء عليها، فهي تنتشر 

 . مجالات الحياة وتعيق استقرار المجتمعات وتطور الدول 

وتعتبر إشكالية ضبط وتحديد مفهوم هذه الظاهرة عائقا كبيرا في طريق محاربتها، فجهود تحديد  
فيها،   تنتشر  التي  الميادين  تعدد  على  بناءا  واضحا  وتضاربا  اختلافا  تعرف  مفهومها  وضبط 

 واختلاف مستوياتها ومظاهرها وأنواعها ووسائلها. 

 وعليه سيقسم هذا الفصل إلى: 

 ماهية الفساد المبحث الأول:

 جرائم الفساد المبحث الثاني:

  

 
الجزائرية للدراسات  فاتح النور رحماني، ليلى مدني، ظاهرة الفساد: بحث في المفهوم الاسباب الأنواع والمظاهر، المجلة  1

 . 577، ص 2021، الجزائر، 01، العدد 08السياسية، المجلد 
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 المبحث الأول: ماهية الفساد

يعتبر الفساد ظاهرة عامة تطال جميع البلدان سواء المتقدمة أو المتخلفة لكن بدرجات متفاوتة، 
ففي البلدان المتخلفة الهشة أو ما تسمى بالدول الرخوة غالبا ما يعشش فيها الفساد بكثرة، كما  

مجتمع  ينتشر بصورة أكبر في الدول ذات الأنظمة الشمولية السالبة للحريات، حيث يقزم دور ال
 .المدني وأحزاب المعارضة 

 تعريف الفساد :المطلب الأول

الفساد الكثير من الجدل والاختلاف المفاهيمي، فكل باحث يربطه بمجال وميدان يثير مصطلح  
بحثه، غير أن ما هو مؤكد ومتفق عليه الانتشار الكبير للفساد في القطاع العام، وهي مشكلة  
بحيث  السليمة علميا  الحلول  الممكنة، خاصة  الحلول  إعطائها  مؤلفاته دون  الكثير في  يصفها 

غة خطط تنفيذها، وسنحاول تقديم أهم التعريفات الشائعة والأكثر تناول الجوانب  يمكن قياسها وصيا
 الموضوع الأساسية. 

 التعريف اللغوي والاصطلاحي  الفرع الأول:

 أولا: التعريف اللغوي 

فسد: كنصر وعقد، وفصد ككرم، فسادا فسودا،    :جاء مصطلح الفساد في اللغة العربية من الفعل
والفساد ضد الصلاح، وأفسد   1ضد صلح، فهو فاسد وفسيد من فسدى، والمفسدة ضد المصلحة، 

ويعين خروج الشيء عن الاعتدال، في اللغة الانجليزية اشتق هذا  2الشيء أي أساء استعماله،  
اللاتيني Corruption المصطلح الفعل  أي كسر شيء ما، وقد يكون هذا     Rumpere من 

الشيء المراد كسره هو مدونة لسلوك أخلاقية أو اجتماعية أو غالب تكون قاعـدة إدارية للحصول  

 
محمد الماحي قتدوز، قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتابه الفروق، دار ابن حزم للطباعة  1

 . 6، ص2006والنشر والتوزيع، لبنان، 
 . 07، ص 2019محمد عبدو جمعة، الفساد أسبابه ظواهره اثاره والوقاية منه، دار الكتب الوطنية، ليبيا،   2
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من أوائل من كتب عن max weber 1920-  1864روكان ماكس فيب1. على كسب مادي"
من أكثر المعاني تعبيرا   Briberyوتعد الرشوة 2المجتمعات الحديثة من خلال أفكاره ي  الفساد ف

،   integrity without عن مصطلح الفساد في اللغة الإنجليزية، حيث تغيب النزاهة والاستقامة
، وبذلك فهو يعبر عن حالة التحلل  evilوالشر     dishonesty وتضيع الأمانة وينتشر الغش

المجتمع يعيشها  التي  والتفسخ  والنفوذ decomposition والتعفن  السلطة  استعمال  وإساءة   ، 
power and authority of misuse     والمحسوبية والتحيزfavoritism  وهي في مجملها ،

و لا يختلف كثيرا معنى الفساد في اللغة الفرنسية عن ما سبق ذكره فهو يعبر عن 3. أعمال فاسدة
ريفا تح،أو تشويها للحقيقة أو   moyens de corrompre un juge وسيلة لرشوة قاض أو حكم

أو الظلم    oppression لنص أو تحريفا لعقد، وأحيانا أخرى قد يحمل معنى الاضطهاد والجور
 violences exercées contre ء، وممارسة العنف والقهر ضد الضعفا injustice الواضح

les plus faible  ،  وقد يأتي الفساد بمعنى إفساد الآداب والعادات والسلوكيات، فهو يشمل جميع
،وقد   pourriture الأفعال التي تؤدي إلى الانحلال الأخلاقي لشخص معني وتجعله فاسدا وقذرا

والاختلاس السرقة  الأفعال  هذه  والإسراف  extortion والابتزاز   volerie تشمل 
 venaliteشراء الذمم او      4violation des loisأو خرق القوانين   extravaganceوالتبذير

des consciences  من خلال الدلالات اللغوية لمصطلح الفساد يتضح بأنه يمثل الخطر   أو
الأكبر الذي يهدد كل الدول والمجتمعات دون استثناء، حيث يؤدي إلى تقويض أركانها وضرب 

 .أسسها وإجهاض سياساتها التنموية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية

 
1.dawliya, issue 143, p 38-siyassa al-: a theorical perspective, al May Farid, corruption  
2Degraaf Gjalt, Von Maravic Patrick, Wagenaar Pieter,  The Good Cause: Theoretical Perspectives on   

Corruption, Verlag Barbara Budrich,2010, p21-25. 
Webster, Meriam, Meriam Webster’s: French-English Dictionary, Library of congress cataloging in publication data, 

 3 USA,2000, p 81. 
4kazimirski, Albert debiberstein, Dictionnaire Arabe Français, corgia press llc, Paris, 2007, p593.  
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مادّة فسد التي هي الفاء والسين والدال أصل يدل على خروج الشيء عن اعتدال، قليلا كان هذا  
، والفساد اسم من فسد الشيء يفْسُد فِسادا وفسُودا، فهم فاسد، وفسُد يفْسُدُ فسادا  1الخروج او كثيرا 

فهو فسيد بمعنى بطل واضمحل، وفسد الشيء كان غير صالح، والفساد ضد الصلاح، وكذلك  
خلاف   والمفسدة  حق،  بغير  اخذه  وفسادا  افسادا  المال  وافسد  والجدب،  حق  بغير  المال  اخذ 

 2فساد.المصلحة وكل ما فيه 

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي 

ايات القران الكريم غنية بلفظ الفساد ومشتقاته والنهي عنه، فقد ورد هذا اللفظ في مواضع كثيرة، 
وجاء في كل منها بمعاني مختلفة، حيث جاء بمعنى الطغيان والتجبر والتكبر، وذلك في قوله: "  

، وجاء بمعنى الشرك واتباع الهوى في عدة ايات  3الذين طغوا في البلاد*فاكثروا فيها الفساد"  
وجاء أيضا بمعنى السحر حينما قال تعالى: 4كقوله تعالى: "لو كان فيهما ءالهة الا الله لفسدتا"  

وجاء  5الله لا يصلح عمل المفسدين""فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن  
يفسدون في   الذين  القرآن الكريم لأهل النفاق  بالمعصية في وصف  الكفر والعمل  أيضا بمعنى 
الأرض ولا يصلحون، ويحسبون أنهم مهتدون، قال تعالى:" وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 

كما شملت السنة النبوية   6يشعرون" قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا  
العديد من المعاني لمصطلح الفساد حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محل الصلاح أو 
الفساد في جسد الانسان القلب فقال: )....الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد 

 . 7كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب( 

 
، دار  1انظر ابة الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ط  1

 . 1411الجيل، لبنان، 
 . 1377انظر احمد رضا، معجم متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان،   2

 من سورة الفجر. 12-11الاية   3
 من سورة الأنبياء.   22الاية  4
 من سورة يونس   81الاية   5
 من سورة البقرة.  12-11الاية   6
 . 129، ص2007ابي زكريا يحي بن شريف النووي ومحي الدين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان،  7
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، 1فانتشار الفساد فعليا بشكل واسع في المجتمعات أصبح ثقافة متجذرة في جميع شرائح المجتمع 
الخاصة،  مصلحتهم  وراء  سعيا  القانون  بتجاوز  العموميون  المسئولين  بقيام  أساسا  يرتبط  وهو 

ويرى محمد الغزالي بأن: "الفساد السياسي مرض  ،2وتشمل أبرز أشكال الفساد الرشوة والابتزاز
طافحة   أهواءهم  الأمة...لأن  وبين جماهير  بينهم  هناك حكام حفروا خنادق  تاريخنا،  في  قديم 
وشهواتهم جامحة...لا يؤتمنون على دين الله ولا دنيا الناس...ومع ذلك فقد عاشوا آمادا طويلة، 

نر  ولا  الشعوب  عليهم  تدعوا  حكاما  عاصرت  أن  وقد  توشك  صدرها  على  حجارة  إلا  اهم 
تهشمه...انتفع بهم الاستعمار الشرقي والغربي على سواء في منع الجماهير من الأخذ بالإسلام 
والاحتكام إلى شرائعه...بل انتفع بهم في إفساد البيئة حتى لا تنبت فيها كرامة فردية ولا حرية 

 لذي أودى بحضارتنا ورسالتنا خلال قرون اجتماعية...إن الفساد السياسي عندنا كان السرطان ا
واعتبر الطبري أنه من عصى    3مضت...إن حكامنا كانوا القشرة العفنة في كياننا من زمن بعيد 

الله في الأرض أو أمر بمعصية فقد أفسد فيها، فالإفساد في الأرض هو العمل فيها بما نهى الله  
وكذلك جزاء كل من أفسد في الأرض وعمل على قتل الناس  4تعالى وتضييع ما أمر الله بحفظه

وترهيبهم ونهب أموالهم وأكل حقوقهم كما هو شأن العصابات المالية والجماعات الإرهابية، حيث  
 .توعدهم الحق تبارك وتعالى بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الحياة الآخرة

 التعريف الاجرائي  الفرع الثاني:

اعتبر الفساد من أكثر الظواهر التي تعرف اختلافا في تحديد وضبط مفهومها بدقة، ويرجع ذلك 
أساسا إلى تعدد المجالات التي ينتشر فيها الفساد في المجتمعات، فهو ينتشر بقوة في المجال 
الاقتصادي والمعاملات المالية مما يجعل المختصين في هذا المجال يربطونه بالمعيار المادي  

 
1David, Iyanda, Corruption: Definition Theories and Concepts, Arabian Journal of Busness and Management  

Review, vol 02, No 04, 2012, p37. 
2Corruption Reforms in Developing Countries: Policies, Evidence and Ways -Khan,Mushtaq, Governance and Anti    

Forward, International Monetary Affairs and Development, The Intergovernmental Group of Twenty-Four on G-24, 
New York, 2006, p 03. 

  
 . 21-05، ص 2005محمد غزالي، الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية، دار نهضة مصر، مصر،   3
 . 168، ص 2001الطبري بن جرير ومحمد ابي جعفر، جامع البيان عن تاويل أي القران، دار الفكر، لبنان،  4
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يجعل  ما  وهو  العمومية  الإدارات  في  وينتشر  والمالي،  الاقتصادي  الفساد  في  ويحصرونه 
المختصين في الإدارة يربطونه بالفساد الإداري، وينتشر في المجتمع ويعتبره المختصين في علم 

ه الاجتماع انتهاكا للمعايير الاجتماعية ومساسا بالقيم الأخلاقية، وأيضا يعتبره رجال القانون بأن 
خروج عن القوانين والأنظمة الرسمية، ورجال السياسة بأنه انحراف للنخبة السياسية عن القواعد  
بشكل   ومظاهره  أشكاله  تتعدد  كما  الأخرى،  المجالات  من  وغيرها  النزيهة  السياسية  والممارسة 
يجعل من حصرها أمرا عسريا، ومنه فان أي تعريف للفساد يجب أن يشمل كل هذه المجالات 

همة والأشكال الأساسية، ويمكن هنا أن نقدم تعريفا يتضمن اغلب تلك المجالات والأشكال الم 
الأساسية، ومنه فان الفساد هو كل فعل أو نشاط يمس بالقيم والقوانين والنظم المعمول بها في  

في  كل المجالات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والإدارية، أين يتسبب  
ضرر الآخرين أو للمصلحة العامة مقابل تحقيق مصالح شخصية ضيقة، فكل فعل يتسبب في  
الإضرار بالمصلحة العامة يمكن أن نطلق عليه فسادا سواء من خلال فعل منحرف أو من خلال 

 .عدم الكفاءة في تأدية الوظيفة والتقصير

وهناك تعريفات مختلفة للفساد بين العلماء والباحثين، ويرجع ذلك إلى تعدد جوانب الفساد واتجاهاته  
والثقافات بين المجتمعات الانسانية، والزوايا التي ينظر المهتم به المختلفة، وكذلك اختلاف القيم  

من خلالها ما بين رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية، وهذا الذي يبرر الاختلافات 
فكْننْ   يقول سام  للفساد،  دقيق  مفهوم  تحديد  بلوغ    2003في  الصعب  إنّه من  الشأن:  في هذا 

عام للفساد، فالسلوك الذي يعد رِشْوة في ثقافة مثل ثقافة السويد، يعد مجرد تعبير عن   تعريف
الامتنان أو الكرم في ثقافات أخرى مثل : الثقافة الفرنسية أو الايطالية، ومن جهة أخرى، فإن  
الاعلان أو الافصاح عن جرائم الفساد وامتثالها أمام العدالة تختلف نسبتها من مكان إلى آخر  

 1. آخرومن مجتمع إلى 

 
خضير شعبان، الفساد: انواعه واسبابه واثاره وطرق علاجه، معهد علوم الأرض والكون، جامعة باتنة، ديوان المطبوعات   1

 .  5، ص 2018الجامعية، الجزائر، 
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  ومن بين التعريفات التي نجدها للفساد هو ذلك التعريف الذي جاء في اتفاقية الامم المتحدة  

لعام   الفساد  العام    2003لمكافحة  القطاعين  في  والاختلاس  وجوهها  بجميع  »الرشوة  وهو: 
العائدات  وغسل  المشروع،  والاثراء غير  الوظيفة،  استغلال  واساءة  بالنقود  والمتاجرة  والخاص، 
أفعال  إلى  إضافة  العدالة،  واعاقة سير  الفساد،  المتأتية من جرائم  الممتلكات  واخفاء  الاجرامية 

( بأنّه: 2003مشاركة، والشروع في كل ما سبق من أنماط الفساد «. وما تعريف السيّد شتار ) ال
مكانة  أو  أجل تحقيق هيبة  أو من  أو ربح شخص،  العامة من أجل كسب  السلطة  »استخدام 

أ  بخرق اجتماعية  عليها  يترتب  التي  بالطريقة  ما  طبقة  أو  لجماعة،  منفعة  تحقيق  أجل  من  و 
يتضمن الفساد انتهاكا للواجب العام  القانون، أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الاخلاقي. وبذلك

وانحرافا عن المعايير الاخلاقية في التعامل«. أما الاتجاه الغالب في تعريف الفساد والاكثر رواجا 
أنه: »إساءة  من الناحية العملية ولاسيما للعاملين في حقول التنمية، هو الذي ينظر إليه على 

أو فئوي وما  نفع شخصي،  السلطة من لدن شخص في وظيفة عامة، بهدف تحقيق  استخدام 
إليهما«. وهذا التعريف صالح في الحالة العامة لمفهوم الفساد حيث لا يتطلب الامر التحديد بين  

 المختلفة أي بين الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي، لان هذه الانماط في حقيقة الامر  أنماطه
 .1مترابطة عمليا مع بعضها بعضا

تعريف الفساد   1990وفي ظل هذه الاختلافات اقترح فريق من العلماء على رأسهم سنتوري   
أساس الرأي العام، لان الرأي العام في المجتمع هو الذي يحدد ما يعتبر سلوكا فاسدا من   على

الربيز يقول  الشأن  المجتمع. وفي هذا  الشائع في  السلوك  أنماط  الرغم من أن  : على2إجمالي 
العام الرأي  على  الفساد  تعريف  في  إلزام   اعتماد  أو  الغربي  الانحياز  تجنب  في  كثيرا  يسهم 

المجتمعات بثقافة وأفكار غربية، فإن هذا الاتجاه سيزيد من النسبية الاجتماعية لمفهوم الفساد، 
أنه قد يزيد من مخاطر تدخل الجماعات السياسية الضاغطة والدعائية لتشويش الرأي العام،   كما

وجعل ما هو فساد سلوكا اجتماعيا مقبولا، أو العكس، ناهيك عن أن الفساد قد يكون ثقافة تنتشر 

 
 .6خضير شعبان، المرجع السابق، ص  1
 الربيز لغة: الكبير في فنه، وخصصها ديوان اللغة العربية للدكتور، والربازة بالفتح لمعنى الدكتوراه.  2
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في ظل الغبن الذي قد يشعر به أفراد مجتمع معين أو في حالات التشتت والاضطرابات التي  
بمعنى آخر قد يكون الفساد الحل الامثل أمام أفراد مجتمع ما خاصة   .تصحب النكبات والحروب 

 .1إن غاب القانون، وضعف الضبط الاجتماعي

وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى وجود فريق من المتساهلين يرون : » أن الفساد سلوك إداري  
رسمي بديل عن السلوك الاداري الرسمي، تحتمه ظروف واقعية ويقتضيه التحول الاقتصادي  غير

والاجتماعي الذي يتعرض له المجتمع « بمعنى أن هناك وظيفة صالحة يؤديها الفساد تتمثل في 
الاستقرار الاجتماعي في ظل الجمود السياسي والبيروقراطي والتخلف الاقتصادي وغير ذلك من 

ا  المتساهلين لا يدركون حقيقة مخاطر المشاكل  النامية، والواقع أن هؤلاء  البلدان  لتي تواجهها 
  الفساد وضرره على المجتمع، فعلاج تلك المفاسد بالفساد سيزيد من حدتها في ظل العوز والامية 
وانعدام الامن والصحة، بل هو أكثر سلبية منها، وقد يكون هو السبب فيها لانه يعطل مشاريع  

  .2التنمية وتتردى به الخدمات، وينتكس الاقتصاد ويزيد التخلف الاجتماعي

بها   يتسم  التي  والمضامين  المنظورات  تعدد  أن  الفساد غير  مفهوم  لتوحيد  الحثيثة  الجهود  رغم 
جعلت منه متعدد المفاهيم وفق تعدد مجالات الحياة التي يمسها، وكذا نتيجة اتساع مجال انتشاره 
الوطيد   السياسة لارتباطها  علماء  سياسية حسب  فهو ظاهرة  ومستوياته،  بنيته  تحديد  وصعوبة 
بكل   المجتمع  في  لتغلغلها  الاجتماع  علماء  وأخلاقية حسب  اجتماعية  وظاهرة  الحكم،  بأنظمة 
فئاته، وهو أيضا ظاهرة اقتصادية لارتباطها بالفساد المالي والاقتصادي، وهو ظاهرة قانونية أيضا 

 .لما يتضمنه من خرق للقواعد القانونية والتشريعات التنظيمية في المجتمعات

يرتبط بنظام الحكم ومؤسسات الدولة والمسؤولين في الدولة، فالأنظمة   فالمنظور السياسي للفساد
الشمولية والدكتاتورية ينتشر فيها الفساد أكثر من الأنظمة الديمقراطية، فالنظام السياسي في هذا  

 
عبد الله احمد المصراتي، الفساد الإداري: نحو نظرية في علم اجتماع الجريمة والانحراف الاجتماعي )دراسة ميدانية(،   1

 . 23، ص2011المكتب العربي الحديث، مصر، 
، الجزء الأول، 20عامر الكبيسي، الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة، المجلة العربية للإدارة، المجلد   2

 . 76، ص2000د ب ن، 
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الإطار تسيطر عليه فئة تسلطية بعيدا عن تمثيل الشعب الفعلي، وتكون غير خاضعة للمسائلة  
القانونية والعقاب، كما تتفشى ظاهرة المحسوبية في مؤسسات الدولة فيها بدرجة كبيرة، فالفساد  

وهذا ما أدى في    1يبدأ وينتهي في المكاتب الحكومية، أين تتوقف بموجبه عجلة التنمية والتطور، 
الحكام  فساد  وكان  المحكومين،  وطبقة  الحكام  طبقة  طبقتين  إلى  المجتمع  انقسام  إلى  النهاية 
المنطلقات  أهم  من  شعوبهم  مصالح  على حساب  الشخصية  مصالحهم  تحقيق  نحو  وانحرافهم 

دى الفكرية التي ركز عليها علماء السياسة في تحديدهم لمفهوم الفساد، حيث أن الحكم على م
صالح أي نظام سياسي أو فساده مرتبط أساسا بمدى تجسيده لمطلب العدالة الاجتماعية على 
أرض الواقع من خلال رعاية المصلحة العامة. وفي هذا الإطار اعتبر أرسطو أن كل الأنظمة  
التي تهدف إلى تحقيق المنفعة المشتركة أنظمة عادلة مستقيمة، أما الأنظمة التي تهدف لتأمين  

حة الحكام والأسياد فهي أنظمة فاسدة، وهي تشكل في جوهرها اغتصابا للسلطة السياسية،  مصل
وقام بناءا على ذلك بتصنيف الأنظمة السياسية إلى أنظمة فردية تتسم بالتسلط والطغيان، وأنظمة 

بر أوليغراشية تعبر عن حكم الأقلية الغنية أين يصبح المال فيها هو الملك، وأنظمة ديمقراطية تع 
أما مونتسكيو فقد عبر عن فساد الحكام وتسلطهم بقوله: "يصير   2عن سلطة الجمهور الشعبي 

الشعب شقيا لما يسعى أولو أمره إلى التستر على فسادهم بإفساده" فكل فرد يتمتع بالسلطة إلا 
ويميل إلى التعسف في استعمالها، ولن يتوقف عن ذلك إلا إذا كانت هناك سلطة أخرى توقفه، 

ومنه فان علماء السياسة ركزوا في تعريفهم للفساد  السلطات.ولذلك طالب بضرورة الفصل بين  
العامة   المصلحة  تحقيق  إلى  يهدف من خلال حكمه  الحكام  كان  فإذا  المصلحة،  معيار  على 
فحكمه غير فاسد، أما إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحته الشخصية فحكمه مستبد وفاسد، ولذلك  

قب من  السلطة  استخدام  سوء   " بأنه  الفساد  عرفوا  مكاسب فقد  لتحقيق  السياسيين  المسؤولين  ل 
تلك الأعمال التي يقوم بها العاملون في   :" osterfeldأو هو كما عرفه أوسترفيلد  3، "شخصية

الجهاز الحكومي بهدف الحصول على مكاسب لهم ولأصدقائهم، وذلك من خلال استخدام مواقعهم  

 
1Ngwube Arinze, Okoli Chuka, The Role of The Economic Financial Crime Commission in The Fight Against  

Corruptin in Nigeria, Journal of Studies in Social Sciences, Vol 04, No 01 , 2013, p 93. 

 . 113- 110، ص 1994فرانسيس وولف، ارسطو والسياسة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  2
3Transparency international, rapport mondial sur la corruption, éditions karthala, Paris, 2004, p 01.  
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لطلب أو قبول منافع لهم من الأفراد مقابل تقديم خدمات مباشرة وفورية أو استحداث قوانين جديدة 
ومنه فان تحديد مفهوم   "1أو إلغاء قوانين قائمة أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشرة لهم

الفساد من الناحية السياسية يرتبط بنوعية نظام الحكم وشخصية الحاكم، ولكن رغم ارتباط الفساد 
بأنظمة الحكم غير أنه يظل ظاهرة مركبة ومعقدة فالحكام هم في النهاية أفراد في المجتمع يتأثرون 

عليها علماء علم الاجتماع السياسي في  بما تنتجه البيئة الاجتماعية من أفكار وقيم دخيلة اعتمد  
 .تحديد السلوكيات الفاسدة

ان إساءة استخدام السلطة والنفوذ وفساد الحكام لم تكن  ومنظور علم الاجتماع السياسي للفساد
البنية  وطبيعة  المجتمع  في  السائدة  الأفراد  وسلوكيات  قيم  عن  بمعزل  بحتة  سياسية  نتائج 
الاجتماعية، فالفساد هو نوع من السلوك ضمن ممارسة اجتماعية محددة يمكن أن تظهر ضمن 

الحكام   2سياق علائقي معين،  تنعكس على  المجتمع  فتقاليد وقيم وأعراف وتنشئة الأفراد داخل 
والمحكومين معا، فالإنسان ابن بيئته والحاكم ليس سوى فردا في هذا المجتمع، فالتنشئة الاجتماعية 
للأفراد لها دور مهم في تحديد سمات شخصيتهم المستقبلية، فانحراف الحكام هو نتيجة لتحول 

تمع إلى أسلوب حياة ونظام اجتماعي، فعندما يصبح الفساد قاعدة وليس استثناءا  الفساد في المج
فان تكاليف مواجهته تكون مرتفعة للغاية، وإمكانية وجود مؤسسات أو جهات فاعلة في مواجهته  

، حيث يقتنع الأفراد في هذا المجتمع حينها على انه لا يمكنهم تحقيق مصالحهم إلا 3ضئيلة جدا
باستخدام طرق تندرج ضمن الفساد وتتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف المجتمعية والمبادئ 
الأخلاقية، فتنتشر الرشوة والمحسوبية والتزوير والبيروقراطية، ويتم تقديم الخدمات وفق معايير 

الشخصية من أجل تحقيق الو  العشائرية والطائفية ويتم استغلال العلاقات  ساطات والانتماءات 
على  للفساد  تعريفهم  في  يركزون  السياسي  الاجتماع  علم  علماء  فإن  ذلك  وعلى  ذاتية،  منافع 

العموميين  المسؤولين  لبعض  أخلاقيا  انحرافا  يعتبرونه  إذ  الأخلاقية،  السلوكية  ، 4الاعتبارات 

 
 .05، ص 2000موسى اللوزي، التنمية الإدارية: المفاهيم الأسس التطبيقات، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  1
2Vannucci, Alberto, Three Paradigms For The Analysis of Corruption, Labour Law Issues, Vol 01, No 02, 2015, p 05.  
3PRAC, -United Nations Office on Drugs and Crime, Holistic Integrity Frameworks to Address Corruption, UN   

2020, p 12. 
 .14، ص  2006منير الحمش، الاقتصاد السياسي: الفساد الإصلاح التنمية، نشر اتحاد كتاب العرب، سوريا،  4
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فالمجتمعات تعيش في ظل صراع بين قوى الشر وقوى الخير، فعندما تتغلب قوى الشر يتجسد  
نموذج المجتمع الفاسد الذي ينتج نظاما اجتماعيا وسياسيا فاسدا، حيث يستشير الفساد في معظم 

لة  مجالاته السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، وتتحول سلوكيات أفراده من الحالة العادية إلى حا
يرى العديد من علماء الاجتماع السياسي أن الفساد عبارة   .جديدة معقدة تنتشر فيها ثقافة الفساد

عن خلل اجتماعي يعود غالبا إلى عوامل تاريخية واجتماعية وثقافية تنتج عن التنازع بين جماعات  
تهاك قواعد مختلفة داخل المجتمع، أو هو بصورة بسيطة تعبير عن علاقة اجتماعية تتمثل في ان

ما من منظور أخلاقي فيعد الفعل فاسدا إذا   1السلوك الاجتماعي في ما يتعلق بالمصلحة العامة. 
حكم عليه المجتمع بأنه كذلك، لذا فهناك من يعرفه على أنه كل سلوك يرى فيه الرأي العام بأنه 
الجماعة الإنسانية من فاسد لا   الخارجة عن قيم  يمثل الأفعال  المعروفة، فهو بذلك  لقايد  فعل 

ومنه   2وك الاجتماعي في ما يتعلق بالمصلحة العامة، يوافق القواعد والت خلال انتهاك قواعد السل
فان مفهوم الفساد من الناحية الاجتماعية يرتبط بمعيار القيم في المجتمع، ويظل في الأخير هذا 

 المنظور أيضا غير قادرة على تفسير كل مظاهر وأشكال الفساد الأخرى. 

فيقوم تحديد مفهوم الفساد لدى علماء الاقتصاد على  اما منظور علم الاقتصاد السياسي للفساد
المعيار المادي، ويكون من خلال العديد من النشاطات الخارجة عن النظم الاقتصادية المعمول  
إفشاء   أو  العمومية مقابل رشاوى،  الصفقات  الخدمات والامتيازات والحصول على  بها، كتقديم 

د من  التهرب  على  المساعدة  أو  عنها  من معلومات  وغيرها  والضرائب  الجمركية  الرسوم  فع 
الممارسات التي تشجع على الفساد، ويرتبط بمخالفة القواعد والأحكام المالية والتي تتسبب في 
الضرر للدولة والمال العام، من خلال الاختلاسات والتهرب الضريبي ونهب العقار وغيرها، وكذا 

ر في الرقابة المالية من طرف المختصين ومراقبي الحسابات على الأموال العمومية، وعلى  التقصي
ذلك فإن الفساد في نظر علماء الاقتصاد السياسي عبارة عن مبادلة غير مشروعة بين اثنين من 

تعد  :الأسواق المبادلة  الاقتصادي والاجتماعي، هذه  والسوق  الإداري،  أو  و/  السياسي  السوق 

 

 .67، ص 2004، 309داوود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية واليات ضبطها، مجلة المستقبل العربي، العدد  1
2Anassi Peter, corruption in Africa: the Kenyan experience, Trafford publishing, Canada, 2004, p 17.  
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مرفوضة لكونها تخرق المعايير العامة القانونية والأخلاقية وتسخر المصلحة العامة لخدمة مصالح 
خاصة شخصية أو حزبية بطريقة منحرفة من خلال غياب الشفافية والمنافسة، فتجلب للأطراف  

مادية أرباحا  لها  ينتمون  التي  للمنظمات  أو  الفاسدين  أكرمان   .1العموميين  روز  وتعتبر 
Ackerman Rose    أن الفساد يحدث حينما لا يكون هناك تمييز بين محفظة النقود العامة

والخاصة، فيعمل المسؤولون الحكوميون للدول التي تطلق عليها اسم دول السادة اللصوص على 
 .2ما يرغبون فيه من ثروات البلاد  الاستيلاء على كل

ومنظور علم القانون للفساد فاتشار الفساد في المجتمعات حسب القانونيين يعود إلى الخلل في 
المنظومة القانونية، سواء من ناحية الصياغة بوجود بعض ثغرات قانونية التي يستغلها المفسد 
من أجل تحقيق مصلحته بعيدا عن العقاب، أو من ناحية الازدواجية في تطبيق القوانين وضعف  

لرقابة والصرامة في تطبيقها، وقد حاول علماء القانون المساهمة في تحديد مفهوم للفساد وفق  ا
مقاربة قانونية، فهو يستخدم حسبهم للدلالة على الأفعال المخالفة للقوانين من أجل تحقيق مصالح  

وظف  مختلفة. أو هو جرمية ناتجة عن ظاهرة اجتماعية تتمثل في الاستخدام المغرض من قبل الم
لأجهزة السلطة والإدارة وصلاحياته الوظيفية بهدف الاغتناء الذاتي وبشكل غير مشروع ومخالف 

الفساد بأنه الاستعمال غير المشروع للسلطة     Stephen Morrisوعرف ستيفن موريس  .3للقوانين 
العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، أو الاستخدام غير القانوني أو غير الأخلاقي للنشاط 

  4الحكومي بغية تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، أو هو ببساطة الاستخدام التعسفي للسلطة 
ومنه فان كل عمل ونشاط مخالف للقانون يعتبر فسادا، وهو يعبر عن إساءة استخدام المناصب  
 العامة، ويتسم هذا النشاط غير القانوني غالبا بالسرية وهو ما يصعب عملية كشفه والعقاب عليه. 

 : أنواع الفساد وأسبابهالمطلب الثاني

 

 . 67منير خير الله، المرجع السابق، ص  1
2Paul, ravenal bernard, Corruption et Politique en Europe du sud, l'harmattan, Paris, 1995, p  -Chagnollaud Jean 

12.. 
 .53، ص 2004، 309محمود عبد الفضيل، مفهوم الفساد ومعاييره، مجلة المستقبل العربي، العدد  3
 .06، ص  2004علي الصاوي، دور المجالس العربية في مكافحة الفساد، مؤتمر برلمانيون ضد الفساد، لبنان،  4
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 نتطرق من خلال هذا المطلب إلى أنواع الفساد في الفرع الأول، وأسباب انتشاره في الفرع الثاني. 

 أنواع الفساد  الفرع الأول:

مــن الإحاطــة بجميــع   مــا يصــعب  الأنــواع والأشــكال وهــذا  الفســاد ظــاهرة معقــدة جــدا ومتعــددة 
التـداخل والتشـابك والتكامـل بـين   جوانبهـا، فكـل محاولـة لتفصـيل هـذه الظـاهرة تواجههــا إشـكالية 

 أنــواع الفساد العديدة ومظاهره وأشكاله المتعددة. 

 بالقمة او القاعدة وباستعمال السلطة :أولا

 : الفساد بالقمة او القاعدة-أ

يختلف مستوى الفساد من فساد لدى كبار المسؤولين في أعلى هرم الدولة كالوزراء والرؤساء وهو  
ما يعرف بالفساد الكبير أو فساد القمة، وسمي فساد كبيرا لخطورته وضخامة تكاليفه وصعوبة 

ت،  اكتشافه وضرر آثاره، وهو الصفقات الكبرى التي تبرمها الدولة مع الشركات المتعددة الجنسيا
وصفقات السلاح، وغيرها من الاختلاسات المالية وتحويلها إلى البنوك الخارجية، وهو استيلاء 
على الدولة. ومن أشهر الرؤساء المفسدين في دولهم الرئيس الزائيري الأسبق موبوتو سيسيسيكو  
الذي حول جهاز الدولة إلى مؤسسة للفساد، حيث تمكن خلال فترة حكمه من جمع ثروة قدرت  

دولار ب مليار  مستوى 1خمسة  على  وينتشر  الصغير،  بالفساد  فيعرف  القاعدة  في  الفساد  اما   ،
والموظفين في المستويات الدنيا للدولة في ظل وجود بيئة مشجعة على الفساد تعمل   المسؤولين

على خلق ثقافة التعايش مع الفساد، ورغم أنه سمي بالفساد الصغير غير أن آثاره خطيرة حيث  
يقضي على المواطنة والعدالة والمساواة المجتمعية، إذ أصبح الفساد نمط حياة مستقر وعلاقة  

ة وآلية من آليات توزيع الدخل، وينتشر أكثر بانتشار قيم القبلية والعشائرية والجهوية اجتماعية عام
والمحسوبية، ويتعلق بتفشي الرشاوى والوساطات وغياب أساليب الرقابة والمساءلة. وتعد بعض  
القطاعات مجال لانتشار هذا النوع من الفساد كقطاعات التعليم والصحة، فحتى وان توفرت جميع  

 
، ص  2004، 110حسن نافعة، دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد، مجلة المستقبل العربي، العدد  1

93 . 
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الشروط في طالب الخدمة وكون ملفه كامل وغير منقوص فانه يحتاج في غالب الأحيان إلى  
 رشوة حتى يحصل على الخدمة. 

 : الفساد باستعمال السلطة -ب

 ثة أنواع فرعية هي: لاويتضمن ث

أمام الفساد   -1 الموظف  أو  المسؤول  يضعها  التي  والعقبات  الصعوبات  تلك  عن  الناتج 
المواطن، ويكون هدفها الظاهر حماية المصلحة العامة غير أن هدفها الحقيقي هو تحقيق  

 المصلحة الخاصة ودفع المواطن لتقديم الرشاوى.
خلال  -2 من  وذلك  العامة،  السلطة  استعمال  إساءة  أو  للقانون  مخالفة  المتضمن  الفساد 

المخالفة الصريحة للموظف أو المسؤول لنصوص القانون من أجل الحصول على مكاسب  
شخصية كما هو الحال في منح صفقة لشركة لا تتوفر على المواصفات المطلوبة مقابل  

 .فوائد
الفساد الناتج عن الممارسة غير الأمينة للسلطات التقديرية الممنوحة للموظف، ويرتبط   -3

للسلطات  النزيه  التصرف  لحدود  المسؤول  أو  الموظف  بتجاوز  الفساد  من  النوع  هذا 
 .1الممنوحة له أثناء أداء وظيفته، فيقوم باستغلالها لتحقيق مصالحه ومصالح أقاربه

 

 حسب القطاعات ووفق النظام الجغرافي  :ا ثاني

 :الفساد حسب القطاعات-أ

 :قطاعات أو مجالات وأهمهاويتم تقسيم الفساد وفق هذا المعيار إلى عدة 

السياسـي:-1 السـلطة   الفسـاد  في  الحاكمـة  النخـب  تمارسـه  الـذي  بـالانحراف  تعلـق  مـا  وهـو 
الســلطة   في  لنفوذهــا  اســتغلالها  مــن خلال  الدولــة،  مؤسســات  تســيير  في  المتحكمــة  والعصـب 

 

  .354نجم عبود نجم، المرجع السابق، ص 1
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ومكانتهــا في المجتمـع، تسـتفيد هـذه النخـب مـن منـافع ماديـة وعوائـد ماليـة بفعـل اخـتلاس الأمـوال  
والحريـات  الحقـوق  علـى  كالتعـدي  ماديـة  غـير  منـافع  تكـون  وقـد  الرشـاوى،  تلقـي  أو  العموميـة 

بتزويـر الانتخابـات و  السـلطة  التـداول علـى  مبـدأ  توجيـه وسـائل الإعـلام مـن الشخصـية وتجاوز 
 .أجـل صـنع رأي عـام مؤيد لسياستها، ومحاربة الكفاءات والإطارات النزيهة وتهميشها وتهجريها

ويقصد به فساد السياسة والحكام وزعماء الاحزاب، وأعضاء الحكومة، وأعضاء المناب وأعضاء 
المجالس الشعبية والمحلية، والمشتغلون بالعمل السياسي. عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد  
أجل مكاسب  بين مسؤولين سياسيين من  مؤتمنة من  استخدام سلطة  إساءة   "  : بأنه  السياسي 

بهدف زيادة السلطة أو الثروة، ولا يشترط أن يشمل تبادلا للمال، فقد يتخذ شكل تبادل خاصة،  
فقد يلجأ بعض الحكام بما لهم من نفوذ إلى التربح من سلطاتهم    1النفوذ أو منح تفضيل معين " 

بالدخول بأنفسهم أو عن طريق أبنائهم أو أقاربهم في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو توريدات 
أو حسابات   حسابهم  في  توضع  مالية ضخمة  مبالغ  ورائها على  من  والحصول  دولية  تجارية 

ول إلى تحصيل مبالغ مالية من صادرات النفط أو السلع الهامة  أقاربهم، كما يلجأ بعض حكام الد
المصدرة لحسابهم الشخصي، وكذلك ما يقوم به بعض المترشحين لانتخابات الاحزاب أو المناب 
من رشوة الناخبين للفوز بأصواتهم، كما يقوم بعض السفراء بتهريب العملة الصعبة والسلع النادرة 

ومن صور الفساد أيضا الاستبداد السياسي وهو من أخطر أنواع الفساد بحكم أنهم لا يتم تفتيشهم،  
التي عرفتها البشرية على مدار التاريخ، ترجع خطورته إلى ارتباطه بأكبر قوة مسيطرة في المجتمع،  

قد يصل إلى تقسيم الدول ووقوعها  ويؤدي الصدام بين المجتمع وقمة هرم السلطة إلى فساد كبير
والى تفكك الروابط بين أفراد المجتمع وطوائفه، إن الاستبداد السياسي يبيد  في شرك استعمار،  

كل أسباب الارتقاء والتقدم، ولا تصلح الحياة برجل يزعم العلم بكل شيء، وأن غيره لا شيء، 
ويريد بالعصا أن يخرس الاخرين، مع تفاهة ما عنده ويقول مقالة فرعون قديما : "ما أريكم إلا ما 

 . ديكم إلا سبيل الرشاد"أرى وما أه

 
رمزي محمود حامد ردايدية، اثر العولمة على الفساد السياسي والاقتصادي، رسالة ماجستر، جامعة اليرموك باربك، الأردن،  1

 .13، ص2006
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المالي:- 2  الاقتصادي والفساد  الاقتصادية في   الفساد  السلطة  تركز  الناجم عن  الفساد  هو 
كيانات احتكارية تعمل على المستوى الكلي أو القطاعي، وتجعل القرارات التي تـتحكم فيهـا في  
المحاسـبة  وعـدم  الشـفافية  وغيـاب  الرقابـة  أسـاليب  ضـعف  مستغلة  الخاصـة،  مصـالحها  خدمـة 

وال  الدولـة  كيانـات  فتكـون  مواردهــا والعقـاب،  وتبديــد  لفســاد  عرضــة  العامــة  الاقتصــادية  هيئــات 
وتحويــل الثــروات العامــة إلى ثــروات خاصــة، وتضــرب بــذلك الضــوابط والقواعــد المتعــارف عليهــا 

 .1في مصــداقية المعــاملات والمبــادلات الاقتصادية

اجل مصلحة خاصة   اما الفساد المالي عرف بأنه: " سوء استخدام الاموال العامة أو تحويلها من
أو تبادل الاموال مقابل خدمة أو تأثير معين ". كما يعتبر من الفساد المالي الاستهانة بالملكية 
العامة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد قدر كبير من موارد اللبد المالية والاقتصادية )وهي 

 والتزوير وسرقة المال العام.  بطبيعتها موارد ذات أهمية بالغة في عمليات التنمية( كالاختلاس
وكذلك استخدام وسائل مالية مشروعة لتغطية التعاملات المالية الممنوعة أو غير النظامية لتضليل 

 .السلطات الرسمية وشرعنة الاموال الفاسدة

الاجتمــاعي:- 3  هيكــل   الفســاد  وتهــديم  الســلوكية  والمعــايير  القــيم  ســلم  انهيــار  في  ويتمثــل 
العلاقــات الاجتماعيــة وضــرب الثقافــة والبنيــة الاجتماعيــة، ويمثــل هــذا النــوع أخطــر أنــواع الفســاد  

الأخلاقيـات   بـين  التمييـز  علـى  قدرتـه  المجتمـع  فيفقـد  الإطـلاق،  والمنحرفـة علــى  الصـحيحة 
والسـلوكيات النزيهـة والفاسـدة، فهـو يحطـم الضـوابط الاجتماعيـة فيوسـع مـن مجـال قبـول المجتمـع  
الفســاد  لمحاربــة  أساســية  وســيلة  المجتمــع  يكــون  وقــد  الفاســدة.  والقــيم والأخلاقيــات  للممارسـات 

في مؤسسات الدولة، فمنظمـة الشـفافية الدوليـة تـدعو إلى الاسـتفادة مـن دور المجتمـع  المستشـيـر 
 .2المـدني في زيـادة الـوعي والاسـتفادة مـن المعلومـات مـن أجـل تقـويض انتشـار الفسـاد

وهو مجموعة من السلوكات التي تحطم أو تكسر مجموعة القواعد والتقاليد المعروفة في المجتمع  
قيم   والمقبولة الخارجة عن  الافعال  تلك  بمعنى  القائم  الاجتماعي  النظام  المتوقعة من  أو  منه، 

 

 . 589فاتح النور رحماني وليلى مدني، المرجع السابق، ص  1
2Corruption Strategies, Published By The Australian Institute of Criminology, 2006.-Mccusker, Rob, Review of Anti  
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 الجماعة الانسانية التي تترسخ بفعل الظروف البنائية التاريخية التي تمر بها المجتمعات البشرية
ويؤدي الفساد الاجتماعي إلى التفكك الاسري، وانتشار المسكرات، والاخلال بالامن، والقتل   .1

 .والسطو، فهو يشمل جميع الممارسات التي تخالف الاداب العامة والسلوك القويم 

ويـرتبط بسـلوكيات وأفعـال المـوظفين في مؤسسـات وأجهـزة الدولـة، ويتمثـل    الفسـاد الإداري:- 4
في الانحرافـات التي تصـدر عـن الموظـف أثنـاء تأديتـه لمهامـه في وظيفتـه العامـة مـن أجـل تحقيـق 

لهم،  منـافع شخصـية، وتنتشـر هـذه السـلوكيات بقـوة عنـدما تضـعف أو تنعـدم الرقابـة علـى أعمـا
وتتجلـى أهـم صــورها في التســيب واللامبــالاة وعـدم احتــرام مواعيـد العمــل، فهــي تعبــر عـن عــدم 
الشــعور بالمسؤولية، كما تندرج ضمنها أعمال إفشاء الأسرار الوظيفية وكل المظاهر الأخرى التي 

 .ق المصالح العامةتؤثر على تحقيق أهداف الإدارة العامة وتعي

كما ان الفساد الاداري متعلق بالانحرافات الوظيفية لموظفي القطاع العام والخاص من خلال  
والجماعية،   الفردية  القيم  القانوني وضوابط  التشريع  للواجبات، ومخالفة  التسيير والاهمال  سوء 
واستغلال موظفي الدولة مناصبهم الادارية وصلاحياتهم من أجل الحصول على مكاسب ومنافع  

م( بأنه: " أزمة خلقية في السلوك تعكس 1998ق غير شرعية. عرفه ابراهيم بدر شهاب )بطر 
او   القيم وانحرافا في الاتجاهات على مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت عزما  خللا في 

 تشريعا في حياة الجماعة وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة". 

المؤسســي:– 5  التشــريعية    الفســاد  المؤسســات  في  بالســلطة  الماســكين  باســتغلال  ويــرتبط 
الفسـاد  فـرص  وتعـد  الشخصـي،  الانتفـاع  أجـل  من  لمناصبهم  الدولة  في  والتنفيذية  والقضــائية 
المؤسسـي في بنيـة أجهزة الدولة كبيرة، فالعاملين بهذه المؤسسات يملكون سلطة وضع الآليات 

أن تحد مـن الفسـاد، حيـث يمتلكـون سـلطة التشـريع وسـن القـوانين وتنفيـذها والمراقبـة  التي من شأنها  
بيـن هـذه  بتنفيـذها، والأهـم مـن ذلـك سـلطة معاقبـة مخالفيهـا، ويعـد الفصـل  الالتـزام  علـى مـدى 

ل وفــق الدســتور أساســيا، مــع إمكانيــة  المؤسسـات وتحديـد صــلاحياتها واختصاصاتها دون تــداخ
 

عيسى عبد الباقي موسى، معالجة الصحف المصرية لقضايا الفساد "دراسة تحليلية ميدانية"، رسالة ماجستر، جامعة الجنوب   1
 . 74، ص  2004الوادي، بقنا، مصر، 
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رقابــة المؤسســات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني. وتعد شرعية مؤسسات الدولة عاملا حاسما  
مع  مباشرة  علاقة  لها  للفساد  العالية  المستويات  بأن  البعض  يعتبر  حيث  الفسـاد،  انتشـار  في 

للخض وقابليـة  فاعليـة  أكثـر  فبنـاء مؤسسـات عامـة  الدولـة،  لمؤسسـات  المتدنيـة  إلى  الشرعية  ـوع 
 1المسـائلة يتطلـب عمليـة تفاعليـة بين الدولة والمجتمع )الشرعية(. 

 :الفساد وفق النطاق الجغرافي -ب

 :وينقسم الفساد حسب هذا المعيار إلى ثلاث أنواع 

الفساد على المستوى الدول، حيث أصبحت الحدود السياسية للدول مخترقة بفعل العوملة،   -1
الاقتصادية  خاصة  المجالات  معظم  في  بينها  فيما  مصالحها  ترتبط  صارت  فالدول 
الدول   الهيمنة وسعي  الدولي والصراع من أجل  التنافس  والسياسية والثقافية، وفي إطار 

 .غالبا ما تعمل على ممارسة أعمال غير مشروعةالكبرى لتحقيق مصالحها فإنها 
الفساد على المستوى المحلي فقد صارت كل دول العامل بما فيها الدول المتقدمة تعاني  -2

 .من ظاهرة الفساد، رغم اختلاف الظاهرة من حيث خصوصياتها من دولة إلى أخرى 
جغرافيا والتي تجمعها روابط الفساد الإقليمي، ويحدث بين مجموعة من الدول المتقاربة   -3

إقليمية ومصالح مشتركة، وتربطها علاقات تجارية واقتصادية تساهم في تعزيز التعاون 
والتكامل الاقتصادي فيما بينها، إذ أن معظم الدول تبحث عن أسواق لمنتجاتها وتسعى 

الرش  دفع  إلى  تلجأ  فإنها  الكبيرة  المنافسة  وأمام  لشركاتها،  صفقات  على  اوى  للحصول 
الإتحاد  دول  في  يحدث  الذي  الفساد  مثل  الصفقات،  بهذه  الفوز  أجل  من  والعمولات 

 .2الأوروبي

 أسباب انتشار الفساد  الفرع الثاني:

 :هناك العديد من أسباب ظهور وانتشار الفساد، وأبرزها ما يلي

 
 . 590فاتح النور رحماني وليلى مدني، المرجع السابق، ص  1
 . 591فاتح النور رحماني وليلى مدني، المرجع السابق، ص  2
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ا -  السياسي وضعف  النظام  في    مارسةلم ضعف  الفعلية  المشاركة  دائرة  وتوسيع  الديمقراطية 
السلطة ومؤسسات الدولة وغياب الشفافية والرقابة، فالأنظمة الاستبدادية والتسلطية تساعد في  
انتشار الفساد بمختلف أشكاله )سياسي، إداري، مالي ...( ويكون النظام السياسي بدوره جزء من 

 .الفساد المستشري في البلد 

الفساد،  - القضاء من أهم وسائل محاربة  الفصل بين السلطات، فاستقلالية  عدم فاعلية نظام 
فمعظم دول العالم المتخلف تعاني من إشكالية استقلالية القضاء، ويعتبر دور المؤسسات القانونية 

 .والدستورية فيها شكليا بعيد عن تجسيد سلطة القانون 

ضعف  -  أو  فغياب  المفسدين،  ومعاقبة  الفساد  محاربة  مجال  في  القانوني  التشريع  ضعف 
 .نصوص قانونية تعاقب الفاسدين يساهم في انتشار الفساد وعدم الخوف من العقاب

كثرة القيود والإجراءات البيروقراطية خاصة في مجال الاستيراد والتصدير والاستثمار، وما  - 
يترتب عنها من إطالة الإجراءات وتعقيدها، وهو ما يفتح الباب لتلقي الرشاوى من طرف المسؤولين 

 والموظفين العموميين مقابل تسهيل وتسريع الإجراءات. 

انخفاض أجور الموظفين العموميين ونقص الحوافز وتأخر صرفها نتيجة سوء التسيير الإداري  - 
والحكومي يدفع في كثير من الأحيان الموظفين نحو قبول الرشاوى والعملات مقابل تقديم خدمات  

 .غير قانونية

ضعف الكفاءات الاقتصادية وخضوع التعيينات في المناصب الحساسة للمحاباة مقابل إقصاء  - 
أصحاب الكفاءة والشهادة، فتسلل الموظفين غير الأكفاء إلى المواقع الإدارية العليا يؤدي إلى 

 .1ضعف الأداء المؤسساتي

هناك أسباب كثيرة ومتعددة تؤدّي إلى انتشار ظاهرة الفساد، لان انتشار أي ظاهرة اجتماعية هو 
انعكاس لما يسود المجتمع من ظروف مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو 

 
فضيل خان ومحمد توفيق شعيب، الفساد الإداري والمالي المفهوم والأسباب والاثار وسبل العلاج، مجلة الحقوق والحريات،  1

 . 400، ص 2016، د د ن، 02عدد 
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إدارية، وقد قسم المنظرون وباحثو علم الادارة والسلوك التنظيمي، أسباب الفساد إلى ثلاثة أنماط  
رئيسة، النمط الاوّل يضم: الاسباب الثقافية أو الحضارية والسياسية، والنمط الثاني يضم: الاسباب  

الا الثالث فيضم:  النمط  أمّا  الاقتصادية،  القيمية والاسباب  البيولوجية  الهيكلية والاسباب  سباب 
 .والاسباب الاجتماعية وأخرى مركبة 

 الأسباب الثقافية او الحضارية والسياسية  :أولا

وتكون متعلّقة بتعارض القيم الثقافية أو الحضارية للفرد أو المجموعة وقيم العمل وقواعده الرسمية  
المعتمدة على الانضباط والامانة والشرف وطاعة الرؤساء وحرمة المال العام، وقيم الولاء والانتماء 

استجابة طبيعية لجهة العمل سواء كانت حكومية أو خاصة، ويؤدي ذلك إلى نوع من الفساد يكون  
لضغوط الثقافة التي نشأ عليها الفرد، مع محاولته للتوفيق بين ما يطلبه الواجب وبين مع عليه  

 .المجتمع من عادات وتقاليد وثقافة جمعية 

وتوضح بعض الدراسات الاجتماعية أنه في حالة وجود صراع بين ثقافتين في مجتمع واحد،  
تكون إحدى الثقافتين أقوى من الاخرى فإن ذلك يؤدي إلى توتر اجتماعي يقود إلى ازدياد الفساد، 

و وفي حالة وجود قيم إيجابية قوية فإنها تكون كفيلة بتقليل الفجوة بين أجهزة الدولة الرسمية أ 
 .1الادارية وبقية أفراد ومؤسسات المجتمع 

اما السياسية تتعلق بالبيئة السياسية، من حيث غياب أجهزة الرقابة الحاسمة، وعدم وجود مؤسسات  
 مستقلة لمكافحة الفساد.

 الأسباب الهيكلية والقيمية والاقتصادية :ا ثاني

الهيكلية تضم الاسباب المتعلقة بالبيئة الادارية، وتتمثل في ضعف أجهزة الرقابة الداخلية    فالاسباب
وتضارب التعليمات أو عدم وضوحها، وعدم توزيع المهام والمسؤوليات، ناهيك عن عدم ولاء  
القيادات الادارية للمصلحة العامة، وغياب معايير الانجاز الدقيقة تشجع الموظفين على الخروج  

ن أخلاق الوظيفة العامة، وكذلك وجود هياكل قديمة للاجهزة الادارية لم تتغير على طول العهد ع
 

 .19، ص2008عبد العظيم حمدي، عولمة الفساد اداري/ تجاري/ سياسي/ اجتماعي/ ثقافي، منهج نطري وعملي، الدار الجامعية، مصر،  1
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ولم تواكب التطور الكبير الحاصل اليوم في الادارة الحديثة. ويمكن أيضا أن نضيف لهذه الاسباب  
النص  والتعليمات في ظل غياب  الانظمة  بتفسير  للموظفين  الذاتية  بالاجتهادات  المتعلقة  تلك 

 1النظامي أو عدم وجود أدلة للمعاملات في الدوائر الحكومية. 

 .اما الأسباب القيمية تتمثل في ضعف الجانب الاخلاقي والوازع الديني عند الفرد أو المجموعة 

مستوى  تدني  مثل  الاقتصادية،  بالبيئة  المتعلقة  الاسباب  مجموعة  تضم  الاقتصادية  والأسباب 
الرواتب أو الاجور، وفقدان الحوافز، ثم غياب العدالة في الترقيات، وقد أكدت الدراسات الميدانية  

 .الفساد  على وجود علاقة قوية بين الفقر وجرائم الفساد، حيث يعتبر الفقر سببا مباشرا من أسباب

 الأسباب البيولوجية، الاجتماعية والمركبة  :ا ثالث

فالاسباب البيولوجية تلك الأسباب المتعلقة بالفرد من حيث بنائه الفكري والجسمي، وما اكتسبه 
 عن طريق الوراثة، وتعلق بالخلفية السابقة لحياته، وما تركته من اثار على سلوكه وتصرفاته. 

اما الأسباب الاجتماعية فتساهم بعض النظم الاجتماعية المتوارثة في الدول النامية في وجود 
أبواب لحدوث الفساد خاصة في الجهاز الاداري للدولة حيث تنتشر عادات وتقاليد مثل تقديم 

موافقتهم على أشياء غير قانونية، كما أن الولاءات العائلية   الهدايا لكبار المسؤولين للحصول على
والقبلية والعشائرية والجهوية والدينية، يمكن أن تؤدي إلى انتشار المحاباة والمحسوبية، وحدوث 

عن كشف الفساد أو ملاحقته أو  الفساد ومخالفة القوانين، فضلا عن التغاضي أو غض البصر
 2تنفيذ الاحكام والعقوبات على الفاسدين. 

وأخيرا الأسباب المركبة هي الاسباب التي تنشأ من تزاوج الاسباب السابقة وتفاعلها، حيث يجعل  
 .دوافع الفساد معقدة وصعبة التشخيص

 ومن خلال الأسباب المذكورة سابقا نستنتج ان:

 
 . 20عبد العظيم حمدي، المرجع السابق، ص  1
 . 21عبد العظيم حمدي، المرجع نفسه، ص  2
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 ضعف فكرة المصلحة العامة وما يرتبط بها من أهداف رسمية.  -

 تصميم هياكل بيروقراطية لا تقوم على أسس ومقومات التنظيم السليم.  - 

 الشعور بالقلق وعدم الاطمئنان الوظيفي. - 

شعور العاملين في الاجهزة الحكومية بأن هذه الاجهزة أداة للتسلط والسيطرة وليست أداة لخدمة  - 
 المجتمع. 

كبر حجم القطاع العام، مما أدى إلى ظهور البيروقراطية ذات توجهات تعنى بالتوزيع وليس  - 
 بالإنتاج. 

الاقليات العرقية والثقافية التي ترى نفسها مظلومة واعتقادها بأن ممارسة الفساد هو الوسيلة  - 
 للحصول على الحقوق. 

 ضعف الوازع الخلقي والديني في النفوس.  - 

 غياب القدوة ودعاة الخير.  - 

عدم سن القوانين والتشريعات الصارمة المصحوبة بالاجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الفساد  -
 وتجريم كل صوره وأشكاله. 

 عدم الجدية في تطبيق الانظمة العقابية بحزم أو تطبيقها بشكل انتقائي.  -

 جهل المواطنين والعاملين في الاجهزة الإدارية.  - 

 ضعف دور وسائل الاعلام في التوعية. - 

 عدم تأهيل القيادات وتطوير قدراتهم.  - 

 ضعف السلطة القضائية سيادة القانون. - 

 .عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب - 
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 المبحث الثاني: جرائم الفساد 

ل الأككنظرا  العائق  الفساد  والاجتما  برون  الاقتصادي  التطور  العالم   عيأمام  دول  جميع  من 
في ، و هومحاولة الوقاية من همة التصدي لها مهعاتق لىة عير ذه الأخهزائر، أخذت لجوخصيصا ا

لتعدى   هساع رقعتتلا  هافحتكل بما ان م هس من الس يل  هود أيقنت الأنظمة العالمية أن لجهذه ا هظل  
ما هزائر خاصة ملجعدم تمكن أي دولة من دول العالم عامة وا  هتج عنن ذه الدول، ما يهحدود  

 .انهذه الدول فيما بيهود  هتضافر ج  لىوء إلجا، دون اله لوحد  هته ا مواجها وتقدمتهانت درجة قو ك
 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية والغدر  المطلب الأول:

بالصفقات العمومية في الفرع الأول، وجريمة  نتطرق من خلال هذا المطلب إلى الجرائم المتعلقة 
 الغدر في الفرع الثاني. 

 الصفقات العمومية المتعلقة جرائمال الفرع الأول:

وضعها   تشكل الصفقات العمومية أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة والوسيلة القانونية التي
المشرع في يد الادارة العمومية من أجل تسيير هذه الأموال فإنها تعد بذلك المجال الخصب للفساد  

مختلف صور   1صوره   بكل على  الفساد  مكافحة  قانون  نص  فقد  لذلك  المتعلقة   وتبعا  الجرائم 
كان يشملها    ، وهي نفس الجرائم التي 27،  26بالصفقات العمومية من خلال كل من المواد ،

المواد ، العقوبات من خلال  ألغيت بموجب   128،  125،  1مكرر ،  124،  123قانون  والتي 
 وعليه سنتناول هذه الجرائم فيما يأتي:  2من قانون مكافحة الفساد  71المادة 

 جنحة المحاباة :أولا

 
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر   ،01- 06ضوء القانون رقم مة خميسة، جرائم الفساد والوقاية منها وسبل مكافحتها على لابن س 1

 33، ص  2013في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
، ج ر، العدد  2006فبراير  20، المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، المؤرخ في 01-06من قانون رقم  71انظر المادة  2

48 . 
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وهو الفعل المنصوص والمعاقب    جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية
المادة التي حلت    الفساد ومكافحته، وهي  من قانون الوقاية من  01فقرة    26عليه بموجب المادة  

الملغاة بموجب قانون الفساد، وعليه تقوم    من قانون العقوبات  01مكرر فقرة    128محلها المادة  
 هذه الجريمة على عدة أركان نوردها فيما يلي: 

 صفة الجاني: -1

كما هو  من قانون مكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمومي 1فقرة  26حصرت المادة 
 1فقرة "ب".  2معروف في المادة 

أو  تأثيرها  أو  الصفقات  إبرام  في  شأن  العمومي  للموظف  يكون  أن  يشترط  ذلك،    وفضلا عن 
 2. مراجعتها 

 الركن المادي:-2

 وينقسم هذا الركن الى عنصرين: 

  السلوك الاجرامي: يتمثل السلوك الاجرامي لجنحة المحاباة بإبرام أي عقد أو صفقة أو ملحق  -أ
 3. أو مراجعته أو تأشيره مخالفة لتشريعات والتنظيمات المعمول بها 

الغير   -ب إفادة  العمل هو  الغرض من هذا  يكون  أن  يشترط  الاجرامي:  السلوك  الغرض من 
المحاباة لمجرد مخالفة الاحكام  تقوم جنحة  الفعل رشوة، وعليه لا  الجاني، وإلا كان  بامتيازات 
القانونية واللوائح التنظيمية، بل يجب أن يكون الهدف من المخالفة هذه النصوص هو المحاباة 

نافسين على غيره، ومن خلال عنصر الغرض يتضح أن الغاية من تجريم هذا الفعل هو أحد المت 
 

وسعت في مفهوم الموظف، ولم تقصره على الموظف العمومي فقط، كما كانت تقضي به المادة   2فقرة   26أن المادة  ظنلاح 1
 الملغاة من قانون العقوبات.  119

عمال، جرائم التزوير، الجزء الثاني، ط لأبوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال وا 2
 . 112، ص 2006، دار هومه، الجزائر، 04

بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفساد، مذكرة التخرج لنيل شهادة إجازة  3
 . 30، ص  2008، المدرسة العلية للقضاة، الجزائر، 16المدرسة العلية للقضاة، الدفعة 
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ضمان مبدأ المساواة بين المترشحين للفوز بالصفقة أو العقد ، وإرساء مبدأ الشفافية في مجال 
 . ةالصفقات العمومي ابرام

 :الركن المعنوي -3

جنحة المحاباة هي جريمة عمدية تتوفر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم أنها غير مبررة، 
ويتم التأكد من هذه الجريمة من خلال تكرار العملية والوعى التام للجاني بمخالفة القواعد الاجرائية،  

ب المرتكبة  الافعال  علاقة  وتبيان  للجريمة،  المعنوي  الركن  إبراز  القاضي  الاجرامية  فعلى  النية 
 . للمتهم 

 استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة : ثانيا 

الاعوان    من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلى جريمة استغلال نفوذ  2فقرة    26تشير المادة  
نص المادة التي    العمومين للحصول على امتيازات غير مبرر في مجال الصفقات العمومية، وهو

الأركان   مكرر الفقرة الثانية من قانون العقوبات الملغاة، لذا نتطرق إلى  128حلت محل المادة  
 التالية: 

 :صفة الجاني-أ

يعد جانيا كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل  
شخص طبيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة عرفية بإبرام عقد أو المؤسسات أو الهيئات العمومية  
الصناعي  الطابع  ذات  العمومية  والمؤسسات  الاقتصادية  العمومية  والمؤسسات   الاقتصادية 

، فبعد أن اشترط المشرع صفة معينة في الجاني، عدل عن اشتراط صفة معينة بأن 1ي والتجار 
 عونا اقتصاديا أضاف بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي، فالمطلوب هنا أن يكون الجاني  

 2. خاصا، ولا يهم بعد ذلك إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يعمل لحسابه أو لحساب غيره

 
 . 01- 06من قانون رقم  26/2انظر المادة  1
زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل قانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  2

 . 84- 83، ص  2011الحقوق، تخصص قانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
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 الركن المادي:-ب

ويتحقق بإبرام الجاني عقدا أو صفقة من الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، فلا يعد الموظف   
الجريمة  لقيام  العلاقة أو عنصرا ضروريا  الجريمة جانيا وإنما يعد طرفا في  العمومي في هذه 
 يستغل الجاني نفوذه وسلطته للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. 

النشاط الاجرامي: ويتمثل في استغلال سلطة أو تأثير أعوان الدولة والهيئات التابعة لها  -1
بمناسبة ابرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، ويشترط أن يكون 

 عون الدولة صاحب سلطة في الهيئات المعنية أو له تأثير عليه. 
الغرض من ارتكاب الجريمة ويشترط أن يقوم الجاني التاجر أو الحرفي أو الصناعي أو  -2

المقاول من القطاع الخاص، باستغلال الاعوان العمومين بغرض الزيادة في الاسعار أو 
 1ن. التعديل لصالحه في نوعية المواد الخدمات أو أجال التسليم أو التموي

 الركن المعنوي: -ج

اتجاه   تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية، لذاك يمكن القول أن القصد الجنائي متوفر بمجرد
إرادة الجاني إلى استغلال النفوذ أو سلطة أو تأثير الأعوان العمومين للحصول على امتيازات  

 2غير مبرر. 

 جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية  ا:ثالث

الرشوة    من قانون مكافحة الفساد حيث أطلق عليها تسمية"  27نصت على هذه الجريمة المادة  
في مجال الصفقات العمومية وهي الجريمة التي ينص عليها قانون العقوبات من خلال المادة  

 
 . 89زوزو زوليخة، مرجع سابق، ص  1
نسان والمال،  لإعتداء على المصلحة العامة وعلى اعلي عبد القادر القهواجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الا 2

 . 52، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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منه والملغاة بموجب قانون الفساد، وتعتبر من الجرائم المتاجرة بالوظيفة وفيما يلي    1مكرر    128
 1نتناول أركان هذه الجريمة. 

 صفة الجاني:-أ

من قانون العقوبات الملغاة، لا تشترط صفة معينة في الجاني أما   1مكرر    128كانت المادة  
العمومي  27المادة   الموظف  في  الجاني  الفساد حصرت صفة  مكافحة  قانون  هو 2من  كما   ،  

 . 2معروف في الفقرة "ب" من المادة 

 الركن المادي:-ب

 ويشمل عنصرين أساسين هما: 

النشاط الاجرامي: يتمثل النشاط الاجرامي في قبض عمولات أو محاولة ذلك وقد عبر  -1
عليها المشرع بعبارتي أجرة أو فائدة، وهي عموما لا تختلف عن المنفعة أو الفائدة التي 

أو الامتناع عن أدائه، وقد تكون الأجرة أو الفائدة ذات لقاء أدائه عملا    يقبضها المرتشي
 معنوية.  وطبيعة مادية أ 

المناسبة: تكون مناسبة قبض العمولة محددة في مرحلة التحضير أو إجراء مفاوضات   -2
 ابرام الصفقة أو عقد أو ملحق، باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها.  بشأن

 الركن المعنوي: -ج

بأنها غير   الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلمتتطلب  
 3مبررة وغير مشروعة. 

 جريمة الغدر  الفرع الثاني:

 
 . 43بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، مرجع سابق، ص   1
 . 06-01من قانون رقم  27انظر المادة  2
 . 130مرجع سابق، ص بوسقيعة أحسن،  3
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المادة   المشرع في  تتحقق هذه   121كان ينص عليها  الغائها، بحيث  العقوبات قبل  من قانون 
 1.من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 30الجريمة حسب المادة 

عندما يطلب الموظف العمومي أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو  
يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الادارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل  
لحسابهم، ورغم تشابه جريمة الغدر بجريمة الرشوة لأن كيلاهما يشكل عدوانا على ثقة المواطنين  

، إلا أنه يمكن التمييز بين الجريمتين 2في الوظيفة العامة، وينتجان عن الاستغلال السيء لها
على أساس السند الذي يحتج به، الموظف في طلب المال من الفرد أو أخذه، فإذا احتج بالقانون 

أن السلوك ينطوي على كذب فالجريمة تكون غدرا، أما اذا طلبه على    مدعيا أنه ملتزم به رغم
نظير عطية  أو  هدية  على   أنه  الغدر  جريمة  وتقوم  رشوة،  تعد  فالجريمة  وظيفية  بعمل  قيامه 

 العناصر التالية: 

 صفة الجاني: -1

جريمة الغدر من الجرائم ذات الصفة، فلكي تقوم الجريمة يجب أن يكون فاعلها موظفا عاما له  
 ، بحيث يعد مرتكبا للغدر: 3الغرامات أو العوائد أو نحوهاشأن في تحصيل الرسوم أو 

_ كل قاضي أو موظف عمومي تلقى أو فرضى أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو  
خاصة لنفسه  أو  لحسابه  يحصل  الذين  الأفراد  أو  للإدارة  سواءا  المستحق  يتجاوز  جميع   أنه 

الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من 
أن  العامة  الضرائب  أو  الرسوم  إعفاءات من  تنظيمي  أو  تشريعي  وارد في نص  إذن  الأسباب 

 يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. 

 
 .22مة خميسة، مرجع سابق، ص لان سب 1
ول، جرائم العدوان على المصلحة العامة، دار  لأالشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب ا فتوح عبد الله 2

 . 266، ص 2001سكندرية، لإالمطبوعات الجامعية، ا
س المال العام من الواجهة القانونية والفنية، المكتب الجامعي لاوالرشوة واخت أحمد أبو الروس، جرائم التزييف والتزوير  3

 .588، ص  1997سكندرية، لإالحديث، ا
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 الركن المادي: -2

 يتخذ السلوك الاجرامي في جريمة الغدر بإحدى الصورتين: 

يرتكب هذه الجريمة من يطالب أو يتلقى   أن يقبض الموظف أموالا غير مشروعة  الصورة الأولى:
أو تجاوز ما هو مستحق سواء لصالحه الخاص    أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ غير مستحقة

 1أو لصالح الادارة أو لصالح الأطراف الذي يقوم بتحصيل لحسابه. 

الثانية: المال  الصورة  على  الحصول  بها  يتم  التي  بها ف  الطريقة  يتم  التي  الطريقة  في  تتمثل 
التحصيل على المال، وتكون إما بناءً على طلب أو وبالتلقي أو المطالبة أو بإصدار أمر، كما 

المصطلحات إلا ه  ومكافحته، ورغم هذ  من قانون الوقاية من الفساد  30  نصت على ذلك المادة
وتبقى جريمة الغدر قائمة حتى ولو علم    أنه كلها تصب في خانة حصول الموظف على المال،
يرضى بأداء المبلغ غير المستحق الذي    المكلف بالدفع )الممول( أن الدفع غير مستحق، أو أن

 طلبه الموظف وأخذه. 

 القصد الجنائي: -3

المبلغ المطلوب أو  تقتضي هذه الجريمة توفر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن  
المتحصل عليه غير مستحق أو أنه يتجاوز ما هو مستحق فإذا انتفى العلم زالت الجريمة، كما 

 . لو كان الفاعل يجهل أن المال غير مستحق أو أخطأ في تقدير المال المستحق 

وفي هذا الصدد تطبق قاعدة لا عذر بجهل القانون وهذا عكس ما هو معمول به في فرنسا، 
 2ر. حيث يأخذ المشرع بالخطأ في القانون كعذر مبر 

 الرشوة واختلاس الممتلكات المطلب الثاني:

 
 . 23مة خميسة، مرجع سابق ص لابن س 1
 . 94-93بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص  2
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نتطرق من خلال هذا المطلب إلى جريمة الرشوة في الفرع الأول، وجريمة اختلاس الممتلكات في 
 الفرع الثاني. 

 

 جريمة رشوة الموظفين العمومين  الفرع الأول:

يتولى    بالوظيفة والاخلال بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل منيقصد بالرشوة: " كل اتجار  
 وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي به". 

 تأخذ صورتين هما: 1966وقد كانت هذه الجريمة في ظل قانون العقوبات الجزائري لسنة 

المادتين    -  المنصوص والمعاقب عليها في  السلبية  العقوبات    127و  126الرشوة  من قانون 
 الملغاة. 

 1من قانون العقوبات الملغاة.  129الرشوة الإيجابية المنصوص والمعاقب عليها في المادة  -

واختلفت التشريعات في تجريمها للرشوة، فهناك أنظمة تشريعية تأخذ بثنائية الرشوة، الرشوة السلبية 
المصلحة الايجابية من جانب صاحب  والرشوة  الموظف  وتستقل كل جريمة عن 2من جانب   ،

، وما يهمنا هنا جريمة رشوة الموظفين العمومين لأنها من الجرائم  3الأخرى في التجريم والعقاب
من الاتفاقية   15التي تقابلها المادة    01_06من قانون    25التقليدية التي نصت عليها المادة  

الفساد، لمكافحة  الموظفين    4والمادة    الدولية  رشوة  المشرع  قسم  ومنه  الافريقية،  الاتفاقية  من 
العمومين الى صورتين، الرشوة الايجابية والرشوة السلبية نص عليها في مادة واحدة وهي المادة 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وأفرد لكل صورة فقرة خاصة، وحدد لكل صورة أركانها   25

 
، معدل ومتمم  49، يتضمن قانون العقوبات، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 1966يونيو   08مؤرخ في  155-66أمر رقم  1

 . 2014فبراير  4مؤرخ في   01- 14بالقانون رقم 
 . 8بن سلامة خميسة، المرجع السابق، ص  2
 . 19علي عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص  3
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من قانون العقوبات قبل أن يتم الغائها،    126،127وهو ما كان منصوص عليه في المادتين  
 يأتي:  وهذا ما سنتناوله فيما

 الرشوة السلبية جريمة الموظف المرتشي -1

الأركان   انطلاقا من تحليلنا لنص المواد السالفة الذكر نجد أن جريمة الرشوة السلبية تتوفر على
 التالية: 

 :صفة الجاني -أ

، وبالتالي يعد موظفا في باب الجرائم 1عمومي تقتضي الرشوة السلبية أن يكون الجاني موظفا  
الواقعة على الادارة العامة كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة البلديات والجيش والقضاء 
كل عامل أو مستخدم في الدولة، وكل شخص عين أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو وهذه 

مفهوم "  ل  بد  ر غيب  واء فيم يتعلق بتحديدالمسألة تثير الكثير من المشاكل العلمية أمام القضاء، س 
الوظيفة" أو فيما يتعلق بتحديد مفهوم "الاختصاص"، وعليه جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  
بمفهوم جديد ووسع للموظف العمومي، يختلف عن مفاهيمه في القانون الاداري، وذلك حسب  

 منه، ومن خلال هذه المادة يمكن تقسيم الموظف العمومي لأربع فئات وهي:  الفقرة "ب"  2المادة  

ذوي المناصب التنفيذية والادارية والقضائية، سواء كانوا معينين أو منتخبين دائمين    الفئة الأولى:
 . أو مؤقتين مدفوعي الأجر أو غير مدفوعي الأجر، وبصرف النظر عن أقدميتهم أوربتهم

الشعب    الفئة الثانية: المجلس  المنتخبة أي البرلمان بغرفتيه  المجالس  الشعب في جميع  نواب 
 الوطني ومجلس الأمة، والمجالس الشعبية الولائية والبلدية. 

من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة    الفئة الثالثة:
 تقدم خدمة عمومية. 

 
 . 60أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  1
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العمومي، في هذه    الفئة الرابعة: الموظف  تتوفر فيهم بعض خصائص  الذين  وهم الأشخاص 
 العسكريين   الحالة يجب الرجوع الى القوانين الأساسية التي تحكم بعض الفئات فئة المستخدمين

 1. والمدنيين التابعين للدفاع الوطني، وفئة الضباط العمومين كالموثقين والمحضرين القضائيين 

تعريفه   في  واتساعا  ووضوحا  دقة  أكثر  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  قانون  أن  نستنتج   ومنه 
 2الإداري. للموظف، ويتضح لنا أيضا أن المفهوم الجنائي للموظف أوسع من مفهومه 

 :الركن المادي -ب

يتمثل الركن المادي في جريمة الرشوة السلبية في السلوك الاجرامي المتمثل في النشاط الاجرامي 
بهدف تحقيق غرض معين، وقد حدد المشرع الجزائري عناصر الركن المادي لجريمة الرشوة من  

 : خلال العناصر التالية

 النشاط الاجرامي:  -

 يتمثل النشاط الاجرامي لجريمة الرشوة في الطلب القبول والشروع في الجريمة: 

هو اتجاه إرادة الموظف للحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي، وتتم جريمة    • الطلب:
الرشوة تامة بمجرد الطلب حتى وفي حالة عدم الاستجابة صاحب المصلحة أو الحاجة، والسبب 
العامة للإتجار  للوظيفة  الموظف  الرشوة هو عرض  لقيام جريمة  الطلب كافيا  في جعل مجرد 

 3، والثقة في الدولة. مخلا بنزاهة وظيفته 

لطلب   يقدم  أن  أو ضمني، ويستوي  كتابية، صريح  أو  الطلب بصورة شفاهية  وقد يصدر هذا 
 . بصورة مباشرة من لجاني أو أن يكون من شخص أخر يمثل الجاني 

 
 .11مة خميسة، مرجع سابق، ص لابن س 1
الديلومي، الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة، د ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  نوفل علي عبد اهلل صفو  2

 . 206، ص 2005
 . 39، ص  1994محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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هو اتجاه ارادة المرتشي بتلقي مقابل الرشوة في المستقبل أي العطية التي تعهد الراشي   • القبول:
بتقديمها له، وذلك إما بعرض الوعد على الموظف من طرف الراشي أو باستجابة هذا الأخير  
لطلب مسبق من طرف الموظف، فيجب أن يكون العرض جادا وإلا لا تقوم جريمة الرشوة، أن 

وأكد على جدية القبول محكمة ويصح النقض  ،1اهيا أو كتابيا صريحا أو ضمنيايكون القبول شف
المصرية بقولها: "جريمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بإيجاب من الراشي وقبول من جانب المرتشي  

 إيجابا وقبولا حقيقين". 

فيها   ومن الجدير بالذكر أن القبول يتعلق بالرشوة بصفة عامة، فجريمة الرشوة السلبية لا يشترط
 قبول الرشوة التي يطلبها الموظف من طرف الراشي، وإنما يكفي طلب الموظف المرتشي لقيام

 الجريمة. 

إن مسألة الشروع في الرشوة متصور في حالة الطلب، فالطلب في    •الشروع في جريمة الرشوة:
عندما يصل إلى علم صاحب المصلحة، أما القبول في الشروع يستحيل    مدلوله القانوني يتحقق

 2فيه، ذلك أن الجريمة أثناء القبول تكون اما تامة أو تكون في مرحلة التحظير والاعداد. 

 :محل الرشوة-

يقصد به الموضوع الذي يرد عليه نشاط المرتشي، قد تكون المزية صريحة ظاهرة أو ضمنية 
مستثيرة، وقد تكون مشروعة أوغر مشروعة، بحيث أن المشرع لم يشترط حدا معينا لقدر المال 
أو المنفعة الذي يحصل عليه الموظف العمومي المرتشي، ومنه فالرشوة في الأصل تتكون من 

موظف وصاحب المصلحة، فهي علاقة أخذ وعطاء متبادل بين الموظف وصاحب  اتفاق بين ال 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فإنه يمكن أن يكون    2/25، فحسب المادة  3المصلحة 

 
 . 29، ص 1998سكندرية،  لاالقسم الخاص، الطبعة الثانية، مكتبة الصحافة، ا محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، 1
 . 18معاشو فطة، مرجع سابق، ص   2
تفاقيات الدولية والتشريعات الجنائية  لاداري، دراسة قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الإعصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد ا 3

 . 26، ص 2011سكندرية، لإجنبية، دار الجامعة الجديدة، الأوقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية وا
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الفعل موجها لصالح شخص أخر يعينه المرتشي لتقديم المزية له ولا يجوز للموظف المرتشي 
 الدفع بأنه لم يقبل أو يطلب المزية لنفسه. 

 الغرض من الرشوة: -

إن الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه، وذلك تنفيذا لرغبة  
من قانون العقوبات الملغاة تتحدث عن أداء أو الامتناع عن عمل  126الراشي، وكانت المادة 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في فقرتيها الغرض   25من أعمال وظيفته، حددت المادة 
 لرشوة كالتالي: من ا

 أداء المرتشي لعمل ايجابي أو الامتناع عنه: -

معين  تقتضي الجريمة أن يتخذ الموظف المرتشي موقفا إيجابيا أو سلبيا، قد يكون أداء عمل
يفيد قيام الموظف العمومي بسلوك ايجابي تتحقق به مصلحة صاحب الحاجة كالقاضي الذي 

يصدر حكما مطابقا للقانون نظير حصوله على منفعة معينة، وقد يكون العمل عبارة عن 
تقوم عندما يتحصل  ، فجريمة الرشوة 1سلوك سلبي يتخذ صورة الامتناع عن أداء العمل الوظيفي 

  الموظف على مزية أو مقابل نظير الامتناع عن عمل أو ألزمه القانون القيام به أو الامتناع
 2عنه. 

 يجب أن يكون العمل من أعمال وظيفة المرتشي:  -

من قانون العقوبات، قبل الغائها، لا تحصر الأمر في اختصاص الجاني  126كانت المادة  
 .الشخصي بل تتعداه ليشمل العمل الخارج عن اختصاصه

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أن يكون العمل الوظيفي  2فقرة  25اشترطت المادة 
داخل في اختصاص الموظف فإذا كان العمل خارج عن اختصاصه كلية، فإنه يصبح وبهذا 

 
 . 64بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص  1
 . 33محمد نجيب حسني، مرجع سابق، ص  2
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الذي يدخل في   ضيقت نطاق الرشوة وجعلته فقط في العمل 2ف  25يمكن القول أن المادة 
 اختصاص الموظف. 

 لحظة الارتشاء:  - 

وضع المشرع المصري تجريم خاص لهذه الصورة وأطلق عليه وصف "المكافأة اللاحقة" وجعلها 
من قانون العقوبات المصري، وتجدر الاشارة الى أن  103صورة من صور الرشوة طبقا للمادة 

قيام لجريمة يشترط ان يكون طلب المزية أو قبولها قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عن 
من ثم تقوم الرشوة بطلب المزية أو قبولها سابقا للعمل الذي أداه المرتشي أو امتنع عن إدائه، و 

 1أدائه إرضاء للراشي أما إذا كان لاحقا، فلا محل للرشوة في هذه الحالة. 

 : الركن المعنوي القصد الجنائي -ج

تعتبر هذه جريمة من الجرائم المقصودة التي تفترض علم الموظفون بأن الأجر غير واجب لهم 
عن عمل سبق أن قاموا به ضمن أعمال وظائفهم أو المهمات التي كلفوا بها وأن تتجه إرادتهم  

 الى تلك الأفعال، فالركن المادي يكفي لإظهار نية الجاني الاتجار في أعمال وظيفته. 

التي  وبهذا يمكن القول أن القصد الاجرامي يمكن استخلاصه من كافة الوقائع والملابسات 
 2. تحيط بالعمل و ترافق تصرفات المرتشي وأفعاله

 الإيجابية:الرشوة  -

من قانون الوقاية من الفساد   2فقرة  25وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 
ومكافحته، وتتمثل في فعل الشخص الذي يعد الموظف المزية غير المستحقة أو يعرضها عليه  

أو يمنحه اياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف أو لصالح 
ء أو الامتناع عن عمل من واجباته، ولا يشترط أن تتوفر الصلة  شخص أخر لكي يقوم بأدا

 
 . 66بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص  1
موال العامة والخاصة، الطبعة السادسة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  لأعتداء على الاعبد العزيز سعد، جرائم ا 2

 . 17، ص 2012الجزائر، 
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، فهذه الجريمة تتعلق بالشخص الراشي ولا تشترط فيه 1ناحية التجريم أو العقاب  بينهما سواء من
 صفة معينة. 

 ولقيام هذه الجريمة يقتضي توفر الأركان التالي: 

 ي:الركن الماد-1

ويتحقق بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها إياها مقابل 
 قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، وهذا الركن بدوره يتحلل الى العناصر التالية: 

 السلوك المادي: -أ

يشترط   ويتحقق باستعمال إحدى الوسائل التالية: وهي الوعد بمزية أو عرضها أو منحها، كما
أن يكون الوعد أو العرض أو المنح جديا، وأن يكون الغرض منه تحريض الموظف العمومي  

 على الاخلال بواجبات وظيفته وأن يكون محددا. 

 :المستفيد من المزية )المستفيد من الرشوة( -ب 

 الأصل أن يكون الموظف المقصود هو المستفيد من المزية الموعودة بها أو المعروضة أو
يكون المستفيد شخصا آخر غير الموظف العمومي المقصود، الممنوحة، ولكن من الجائز أن 

من قانون   1فقرة  25وقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، فردا أو كيانا، وهذا طبقا للمادة 
من قانون العقوبات الملغاة التي لا تحدد   129عكس المادة  ،الوقاية من الفساد ومكافحته

المستفيد من الرشوة، بمعنى أن المستفيد من الوعد أو العرض أو المنح قد يكون من عامة  
 الناس. 

 : الغرض من المزية -ج 

 
 . 20عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص  1
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" أداء  لا فرق بين القانون القديم والقانون الجديد في الغرض من الرشوة إذ الغرض واحد وهو
من   1فقرة  25، ومنه تشترط المادة 1الموظف المرتشي عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته 

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن يكون العمل المطلوب من الموظف تأديته أو الامتناع  
عن تأديته لقاء المزية يدخل في اختصاصاته، ولا يهم إن أدى سلوك الراشي إلى النتيجة 

من قانون العقوبات التي كانت تنص  129المرجوة أو لم يؤدي إلى ذلك، وهذا حسب المادة 
الفعل، وإذا كان الشروع في الرشوة الايجابية يستحيل في صورة الوعد، فإما أن   على تجريم

تكون الجريمة في صورة تامة وإما أن تكون في مرحلة التحضير، فعرض مبلغ من المال على  
 الموظف، حتى وإن لم يقبل به يشكل جريمة الرشوة الإيجابية. 

 : الركن المعنوي )القصد الجنائي(-2

 إن جريمة الرشوة الايجابية تتطلب نفس القصد الجنائي الذي تطلبه جريمة الرشوة السلبية. 

 جريمة اختلاس الممتلكات  ثاني:الفرع ال

إن الاختلاس يتحقق بالاستلاء والحيازة الكاملة للمال المملوك للغير، سواء الدولة أو الخواص، 
السرقة وهو ما يمثل الركن المادي لبعض الجرائم كالتبديد أو الحجز عمدا دون وجه حق أو 

، وبالتالي تكيف جريمة الاختلاس على أنها كل  2من قانون العقوبات 119حسب نص المادة 
فرد أوكل موظف عمومي اختلس أو احتجز بدون حق وأخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات 

 . تقوم مقامها أو عقودا أو منقولات تحت يده، بحكم وظيفته أو بسببها

أما فيما يخص الفقه الاسلامي فاتفق الفقهاء على أن اختلاس الموظف العام لمال موجود في   
وذلك لقوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا  حيازته بحكم وظيفته ليس إلا ظربا من الخيانة والغلول

 3. تعلمون{ لا تخون الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم

 
 . 18-17مة خميسة، مرجع سابق، ص لابن س 1
 . 222، ص 1972أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، مصر،  2
 . 27سورة الأنفال الآية   3
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 وتتمثل أركان الجريمة فيما يلي:  

 صفة الجاني :أولا

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  27يجب أن يكون الجاني موظفا عموميا حسب المادة 
ارتكابها من   فقرة "ب" من نفس القانون، وعليه فالركن المفترض في هذه الجريمة هو 02والمادة 

 1طرف موظف عمومي أو من في حكمه. 

 الركن المادي :ثانيا 

 الركن المادي من العناصر التالية:ويتكون 

 سلوك المجرم: -1

الاختلاس ويتحقق   يتمثل في الاختلاس أو الاتلاف أو التبديد أو الاحتجاز بدون وجه حق
عندما يقوم الموظف بسلوك تتجه فيه إرادته الى تحويل حيازة المال من حيازة ناقصة الى حيازة  
كاملة، وبعبارة أخرى هو تحويل الأمين حيازة المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الامانة 

 2الى حيازة نهائية على سبيل التمليك. 

التبديد: فانه يمكن اعتباره فعلا ماديا يتحقق بقيام المتهم باستهلاك الشيء أو المال أو  -
 البيعة أو اتلافه وإنهاء وجوده بأية طريقة من الطرق. 

 الاتلاف: وهو هلاك الشيء أي إعدامه والقضاء عليه.  -
الاحتجاز دون وجه حق فإنه يعني أن المتهم الذي يوجد المال أو الشيء تحت يده قد   -

طلب منه إعادته إلى صاحبه، ولكن امتنعوا واحتجزوا هذا الال أو الشيء تعسفا وبدون 
 . قانوني أي وجه

 
 .28مة خميسة، مرجع سابق، ص لابن س 1
 . 34بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص  2
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الاختلاس أو الملغاة من قانون العقوبات تجريم  119ومما تجدر الاشارة إليه أن المادة 
من قانون الوقاية   29التبديد أو الاحتجاز العمدي دون وجه حق أو السرقة، أما المادة 

ومكافحته تخلت عن مصطلح السرقة، وأضافت هذه الحالة لمجال التجريم  من الفساد
 1استعماله على نحو غير شرعي. اتلاف المال العام أو

تتحقق الجريمة في هذه الصورة بالتعسف في   الاستعمال على نحو غير شرعي: -
استعمال الممتلكات، ويستوي أن يستعمل الجاني المال لغرضه الشخصي أو لفائدة 

غيره، شخصا كان أو كيانا أي الانتفاع الشخصي من المال، كاستعمال هاتف المؤسسة  
 2أو حسبوها لأغراض شخصية أو استعمال سيارة المصلحة خارج أوقات العمل. 

 : محل الجريمة )محل جريمة الاختلاس( -ج 

فقرة "د" من  04من اتفاقية مكافحة الفساد، والمادة  17هذه الجريمة نصت عليها المادة 
من   1مكرر  119و 119الاتفاقية الإفريقية، وهي الجريمة التي كانت تنص عليها المادتين 

قانون العقوبات قبل الغائها، والتي كانت تصنف العقوبة تبعا لحجم الأموال المختلسة، بخلاف 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، تعتبر   29ديد الذي لا يميز بين ذلك، المادة النص الج

مرتكبا لجرم الاختلاس كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمد أو بدون 
يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح كيان أو شخص أخر، أية  وجه حق، أو

أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى قيمة عهد بها إليه   ممتلكات أو أموال أو
 . بحكم وظائفه أو سببها

 :علاقة الجاني بمحل الجريمة -3

ومكافحته: "  من قانون الوقاية من الفساد 29ويكون ذلك بتوفر عنصرين عبرت عنها المادة 
 ..... عهد اليه بحكم وظائفه أو بسببها". 

 
 . 283الشاذلي، مرجع سابق، ص  فتوح عبد الله 1
 . 47بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص  2
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أن يكون المال في حيازة الموظف: وهي بالتأكيد حيازة ناقصة وتكون للموظف سيطرة فعلية   –
وصفية قانونية على المال والتصرف فيه، وأن تستند تلك السلطة الى صريح القانون وأوامره، 

تقوم الجريمة عند تسليم الموظف للمال على سبيل الحيازة الكاملة إذ يعد التصرف فيه  ولا
 . مشروعا

كما إذا استولى الموظف على شيء لم يكن قد سلم إليه، وإنما كان مفقودا أو ضائعا ووقعت   
عليه يداه أثناء تأدية وظيفته، ولاتهم الطريقة أو الوسيلة التي استلم بها الموظف المال فقد يتم  

 1التسليم مقابل وصل رسمي أو عرفي أو بدون وصل. 

يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها : ويقصد بذلك توافر سببية مباشرة بين اكتساب 
حيازة المال أو ممارسة الاختصاصات المخولة للموظف بناء على القانون، فقانون لا يتطلب 

في الوظيفة إلا أن تكون هي سبب حيازة الموظف للمال المختلس ولا يشترط أن يكون 
د أو الأصلي للموظف هو حيازة المال، وإنما يكفي أن يكون ذلك أحد  الاختصاص الوحي

الاختصاصات المرتبطة بوظيفته ولو كان أقلها شأنا، وفي هذه الحالة يخرج المال من دائرة 
اختصاص الموظف ولكن الوظيفة التي يشغلها تمكنه من استلام المال ككاتب التحقيق يستلم  

 2كدليل إثبات.   وثائق أو مال قدم لقاضي التحقيق

 الركن المعنوي  :ثالثا 

يقوم الركن المعنوي في جريمة الاختلاس على توفر القصد العام، كما يجب أن تتجه أرادته الى 
الاختلاس، أي أخذ المال والظهور بمظهر الملك، ويتحقق العمد في هذه الجريمة بمجرد علم 
المتهم، الذي هو القاضي أو الموظف أو الكلف بالخدمة العامة بأن المال أو الشيء أو السند  

 
 . 29بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص  1
 . 30بوسقيعة أحسن، مرجع نفسه، ص  2
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الموجود تحت يده بموجب ووظيفته مملوك لغيره، وبأنه قد تم تسليمه إليه بسبب هذه الوظيفة،  
 1كذلك بمجرد إثبات اتجاه نيته إلى الاستئثار بهذا المال. 

أي   ويتصور انتفاء الركن المعنوي في حالة ما تبين أن الموظف ليس مدركا أو مختارا لأعماله
موانع المسؤولية الجنائية، مثل ذلك مالو أثبت الطبيب أن بأن يكون قد طرأ عليه مانع من  

 الموظف كان مخدرا أثناء قيامه بجريمة الاختلاس. 

 
 . 155عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  1
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 الفصل الثاني: آليات مكافحة جرائم الفساد 
  مي وقمعي فعلاام مختلف صور الفساد للحد منه، بنظام إجر ياسة التوسع في تجر يلا تكفي س  

م  انشاطاتهم وهذا ما أكده علماء الإجر ن ومحاكمتهم واسترداد عوائد  يومتكامل لملاحقة المتهم
ة الوصول إلى الحد  يها، بغيات المعاقبة عليمة وآل يقة في أسباب الجر يسات عماوالعقاب بعد در 

ة ير من العلاج وذلك بضرورة أولا وبصفة مبدئ ية خي ر ارتكابها، أن الوقاائم ومنع تكر ا من الجر 
ق ي مة فإنه من الضروري تطبي مة قبل وقوعها، وان وقعت الجر ي ة تمنع الجر ير أمنيمن تداب 

مة حال خروجه من  يط العقوبات تسمح بخلع المجرم لرداء الجر ية إلى جانب تسليز احتر ار يتداب 
ره يات غيحترم حقوق وحر ينسانا صالحا إة واندماجه في المجتمع بوصفه يباب المؤسسة العقاب 

 .ف بمختلف أنواعه يب والتثقيب التهذ ينتهج في ذلك أساليث يد المجتمع، حامن أفر 

ة من الفساد ومكافحته إلى سن تدابير وقائية وردعية يهذا وقد عمد المشرع في قانون الوقا
 . مة قبل وقوعها وإن وقعت رصد لمرتكبها عقوباتيمحاولة في منع الجر 

ات مكافحة الفساد على المستوى الدولي والوطني يه في هذا الفصل آليوهذا ما سوف نتطرق إل
 . ئم الفساد )المبحث الثاني( اة لمكافحة جر ياسة العقاب ي)المبحث الأول( والس 
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 المبحث الأول: مكافحة جرائم الفساد على الصعيد الدولي والوطني

ة  ية للعولمة، فالاكتشافات العلميد عالمي من أهم الآثار السلب يلعل نمو الفساد وانتشاره على صع
ة،  يئ اة والإجر يفقت مع الحد من الضوابط القانون ا ن الدول، والتي تر ية بيلات التجار يوالتسه

ر مشروعة، فقد اخترقت ظاهرة الفساد يق أعمال غي ء عن طر اق الثر ي ة تحقيوسهلت لها إمكان
دة من الفرص الملائمة التي  ية، مستفينة الحدود الدولي التي كانت سائدة في دولة أو دول مع

دت اه وهنا ز ي دع علاالجرمي تفوق احتمالات العقاب الر حتمالات الاحتفاظ بثمار العمل اتجعل 
 .1دع على الأعمال الفاسدةااحتمالات الإقبال الر 

وعليه سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى آليات مكافحة جرائم الفساد على الصعيد الدولي في 
 .2المطلب الأول، وعلى الصعيد الوطني في المطلب الثاني 

 : آليات مكافحة جرائم الفساد على الصعيد الدولي المطلب الأول

ف على إنجاح جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول  اة متعددة الأطر يات الدوليتساعد الاتفاق
ذ مبادئ مكافحة الفساد. إن مبادئ  يم الحكومي بتنفاة على الالتز يكما تضفي الصفة الرسم

ة الملزمة مثل  يات الدول يتفاقرة في الاي الأخالنجاح أو الدروس المستفادة التي تمثلت في السنوات 
لمكافحة الفساد واتفاقية المجلس الأوروبي للقانون الجنائي بشأن الفساد  يةك ية الأمر يتفاقالا

ة ضد الرشوة لا تقتصر على مجرد حث الحكومات ي ة مجلس التعاون الاقتصادي والتنم يواتفاق
قات يدة في التحقيم مختلف أشكال الفساد ولكنها تبرز الحاجة إلى وجود قوى محايعلى تجر 

 .3ة لكشف الفساد واستئصال جذوره ية والقضائ يوالمتابعة القانون

 
سات الوحدة امركز در  ،309العدد  ،27ات ضبطها، مجلة المستقبل العربي، السنة يوآلة، ي ر الله، الفساد كظاهرة عالميداود خ 1

 . 416، ص 2004ة، لبنان، نوفمبر  يالعرب
ئم الفساد، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار نهضة مصر  اة لمكافحة جر ي د، الأحكام الموضوعيد محمود عبد المجيعبد المج 2

 . 5ص  ،2014للنشر، مصر، 
ت، مطابع الشرطة، القاهرة، ائم المخدر اة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جر يعيمصطفى طاهر، المواجهة التشر  3

 . 448ص  ،2002
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 التعاون الدولي واسترداد موجودات جرائم الفساد  الفرع الأول:

ود والحدود  يع الق يلت جما للتطور التقني والتكنولوجي واتساع رقعة الحوكمة والتي أز  انظر 
ئم الفساد الإداري خاصة ذات طابع ائم الفساد عامة وجر االمفروضة على الدول، أصبحت جر 

ث أصبحت تهرب الأموال المتحصلة من هذه يدولي تتجاوز أركانها وآثارها أكثر من دولة بح
قة فعالة وشاملة تقتضي إلى جانب  يئم إلى دول الملاذ الأمن، لذا فإن مكافحتها بطر ا الجر 
ة المختلفة  ية والقضائية والإدار يث أنظمة الرقابة المال ية وتحدية والعقاب ياسة الجنائير الس يتطو 

ز التعاون الدولي في المجال القانوني والقضائي لمواجهة  يعلى المستوى الوطني ضرورة تعز 
ة في مكافحة  يعات الوطن يتكامل مع دور التشر يداد الموجودات على نحو ئم واستر ا هذه الجر 

 .مختلف مظاهر الفساد الإداري 

 ئم الفساداالتعاون الدولي في مكافحة جر  أولا:

ة في أي يو اشكل حجز الز يئم الفساد الإداري أصبح اأصبح التعاون الدولي في مجال مواجهة جر 
 1. ئم امواجهة فعالة لهذه الجر 

 :ة المتبادلةيالمساعدة القانون-1

ئم الفساد خصوصا  اة عموما وجر يمرا زدهار أنشطة الإجار اإن أحد أهم العوامل الهامة لاستمر 
ة يما في بلدان الملاذات المال يهو قدرتها على الاحتفاظ بمكاسبها وعائداتها في الخارج لاس 

ر  يساهم في عرقلة س ية الأمر الذي يالقضائدا عن متناول سلطات المكافحة والأجهزة يالآمنة بع 
 .ئم اه في هذه الجر يقات وجمع الأدلة لإدانة مرتكب يات والتحق يالتحر 

 
 . 216سابق، ص المرجع المصطفى طاهر،  1
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ة مكافحة الفساد الإداري  يجيت استر اا في يس يرئ اة المتبادلة عنصر يبهذا تعتبر المساعدة القانون 
ل،  ي ها بشيء من التفصية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على النص عليولذلك حرصت اتفاق

 1. ر في مكافحة الفساد الإداري على المستوى الدولي يتها ودورها الكب يوهذا لأهم 

ئي  اة المتبادلة الإطار الإجر يتعتبر المساعدة القانون ة المتبادلة:يمفهوم المساعدة القانون-أ
م  ان الدول لمكافحة الإجر يتم بها هذا التعاون بيللتعاون القضائي الدولي أو هي الوسائل التي 

ه في مرحلة  يئم الفساد الإداري على وجه الخصوص، وملاحظة مرتكب ا العابر للحدود عموما وجر 
 .2ق أو المحاكمةي الاستدلال أو التحق

ف  االأطر  ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تقدم الدوليتفاقامن  1فقرة  46قد أكدت المادة 
قات والملاحظات ية المتبادلة في التحقيبعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانون 

 .3ة ية المتصلة المشمولة بهذه الاتفاقيءات القضائاوالإجر 

ئم الفساد اءات التي تتخذ في إطار ملاحقة جر اة تشمل كافة الإجر يالقانون ه فإن المساعدة يعل
 .اتيم بها وفقا لهذه الاتفاقاف الالتز اوعلى الدول الأطر 

ة الأمم المتحدة  يتفاقاة، فإن ية معاهدة لتبادل المساعدة القانون ين الدول المعنيما إذا لم توجد ب
 .4ا ياطيا احتيقانون ا لمكافحة الفساد تمثل في هذه الحالة إطار 

 
المتوفرة  دة ية المفية المختصة بالمعلومات المالي ة المماثلة أن السلطات الأجنبيعلى:" تمكن السلطات الوطن  60تنص المادة  1
ها  يئم المنصوص علاءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجر امها وفي إطار الإجر ية على إقليقات الجار يها بمناسبة التحقيلد

 . "في هذا القانون واسترجاعها
،  يةة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار المطبوعات الجامعية في اتفاقي ئاة والإجر يمان عبد المنعم، الجوانب الموضوعيسل 2

 . 165ص  ،2015ة، يالإسكندر 
ات الملتقى الوطني الثاني حول يت ضمن فعالقية، "الجهود لمحاربة الفساد الإداري"، مداخلة ألي ل مالكيحسن عثماني، نب 3

 . 185ص  ،2012ل يضر، بسكرة، أفر يات معالجتها"، جامعة محمد خي"الفساد وأل
ها بمقتضى  يوالتي صادقت عل ،2003ة  يليجو  11المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في ة الأمم ي خ المصادقة على اتفاقيتار  4

 .ئمامن أجل مكافحة هذه الجر   2004ل يأبر  19مؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم 
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من قانون   60ة في المادة يئري كما سبقنا الذكر فقد نص على المساعدة القانون ا ما المشرع الجز أ
ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  يتفاقائر على ا عد مصادقة الجز ية من الفساد ومكافحته يالوقا

 .ة يوعدم معارضتها لأحكامه القانون

 :ةيالقانونصور المساعدة   -ب

ة لصالح دولة أخرى يهي المساعدة التي تقوم بها الدولة الطرف طواع  ة:يالمساعدة التلقائ-
 46كون ذلك بناء على طلب موجه من هذه الدولة الأخرى، وهذا حسب نص المادة يدون أن 

 .1ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساديتفاقامن  4فقرة 

تعارض مع يما لا ي دة الدولة وفاة لا تتطلب شروط بل تتم بمحض إر يه فهذه الصورة تلقائ يعلو 
ة بالنسبة للمعلومات الخاصة  يئري على المساعدة التلقائ اقانونها الداخلي، وقد نص المشرع الجز 

ة من الفساد ومكافحته والتي تنص  يمن قانون الوقا 69ة وهذا بموجب المادة يمابالعائدات الإجر 
ة دولة ي ة وفقا لهذا القانون إلى أ يما غ معلومات خاصة بالعائدات الإجر يمكن تبل ي عل أنه: " 

هذه المعلومات قد تساعد الدولة   نن أيتبية دون طلب مسبق منها، عندما يطرف قي الاتفاق
م طلب ية أو تسمح لتلك الدولة بتقديءات قضائاقات أو متابعات أو إجر يء تحق اة على إجر يالمعن 

 ." رمي إلى المصادرةي

ئم اهذه الصورة الغالبة في مجال التعاون القضائي لمكافحة جر  المساعدة بناء على طلب:-
ة المتبادلة بناء طلب يث حددت مظاهر المساعدة القانونيه، بحيالفساد وملاحظة مرتكب 

ش والحجز ي ات التفتيذ عمل ية، تنف يغ المستندات القضائيالحصول على أدلة وأقوال أشخاص، تبل 
م  يء، تقدا مات الخبر ييم المعلومات والمواد والأدلة وتقياء والمواقع، تقديد، فحص الأش يوالتجم

اء الأخرى أو  ية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأش يما د العائدات الإجر يأصول المستندات، تحد
 .2ة يض إثباتااختفاء أثرها لأغر 
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 :نيتأخذ صورت المساعدة المشروطة:-

ات يجري من تحر ية مشروطة ضمنا بعدم المساس بما يتكون المساعدة القانون الصورة الأولى:
وهذا حسب   ة التي تقدم المعلوماتية من الدولة التي تتبع لها السلطات المعنيءات جنائ اجر إو 

ات يالواقع توافر حالة من حالات تعدد الولا عني ذلك في ي ة. و يمن الاتفاق 5فقرة  46نص المادة 
طلب منها المساعدة وتلك التي تطلب ين التي ي ن الدولت ية أو تعدد الاختصاص بيالقضائ 

 . المساعدة

ؤدي ذلك أن يحة بطلب التكتم و راة مشروطة صيقد تكون المساعدة القانون  ة:يالصورة الثان
تطلب الدولة التي تقدم المساعدة من الدولة الأخرى التي تتلقى المساعدة بأن تبقى المعلومات 

تمثل في يا ية أو جزئيكون هذا الكتمان مؤقتا لفترة زمنيها طي الكتمان وقد ي التي تحصل عل
ستخلص هذه الصورة من نص يود على استخدام هذه المعلومات أو بعضها و يمجرد فرض ق

 1. ة يمن الاتفاق 5فقرة  46المادة 

 :ةيود التي ترد على المساعدة القانونيالق-2

ئم الفساد اة التي تتبادلها الدول في مجال مكافحة جر ي ود ثلاثة ترد على المساعدة القانون يثمة ق
د  يود: التقية وهذه القيمن الاتفاق 19-20-27ت االفقر  46ه حسب نص المادة يوملاحقة مرتكب

 .ء )ج(ا للشهود والخبر ة الطلب )ب(، عدم التعرض يبمضمون الطلب )أ(، الحفاظ على سر 

جوز للدولة الطالبة أن تستخدم المعلومات التي  يعني ذلك أنه لا ي ب:د بمضمون الطليالتق-أ
 .ر تلك المذكورة في الطلبية غيءات قضائاقات أو إجر يتحق ها فييحصلت عل

ة يمتلق ة وفي كافة الأحوال الخروج عن هذا المبدأ إذا كانت الدولة يرغم ذلك أجازت الاتفاق
الطلب قد وافقت على ذلك وأن تكون الموافقة مسبقة أي قبل شروع الدولة الطالبة في استخدام 

 .ر المذكورة في الطلبية أخرى غيءات قضائاالمعلومات بشأن إجر 
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جوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف  ي :ة الطلبيالحفاظ على سر  -ب
ذه، وإذا تعذر ية الطلب ومضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفية الطلب أن تحافظ على سر يمتلق

ها إبلاغ الدولة الطرف ية وجب علية الطلب أن تمتثل لشرط السر يعلى الدولة الطرف متلق
 .1الطالبة بذلك على وجه السرعة 

ر يالخب ها الشاهد أو ي نقل إلي جوز لدولة الطالبة التي يفلا  :ءاعدم المساس بالشهود والخبر  -ج
كون محلا للملاحقة أو يءات أن اأو أي شخص آخر لأداء شهادته أو المساعدة في الإجر 

ة بسبب جرم أو حكم إدانة سابق على يد للحر يء آخر مقاالاحتجاز أو المعاقبة، أو أي إجر 
 .2ة الطلب يم الدولة متلق يمغادرة إقل

 ئم الفساد اموجودات عائدات جر  ا:يثان

ئم الفساد، أي الأموال الناتجة عن إحدى  ااسترداد عائدات أو متحصلات جر عتبر موضوع ي
ة في التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد وملاحقة يو ائم الفساد، حجر الز اجر 

ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمسألة استرداد عائدات أو أموال الفساد يه، وقد أولت اتفاقيمرتكب 
 3. رة ي ة كبيأهم

ة من الفساد يص الباب الخامس من قانون الوقاي ئري وذلك بتخص اتبعها المشرع الجز اكما 
 70.4إلى  57ومكافحته للتعاون الدولي وهذا في المواد من 

 :ئم الفساد واستردادهاال تعقب عائدات جر ية لتسهيالتدابير الوقائ-1

واستردادها نص المشرع على مجموعة ئم الفساد الإداري ال نظام تعقب عائدات جر يمن أجل تفع 
شمل  ية، و يم ال العائدات الإجر ي ة والتي من شأنها منع وكشف تحو يات الوقائ ير والآليمن التداب 

 
ة  يه، كلا ل شهادة الدكتور يئري، أطروحة مقدمة لناع الجز يمة الفساد في التشر ية لمكافحة جر يات القانونيحاحة عبد العالي، الآل 1

 . 280، ص 2013- 2012ضر، بسكرة،  ياسة، جامعة محمد خيالحقوق والعلوم الس
 .175سابق، ص المرجع المان عبد المنعم، يسل 2
 . 202، ص نفسه مرجعالمان عبد المنعم، يسل 3
 .217المرجع نفسه، ص   4
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ئري نذكر  ار التي جاء بها المشرع الجز يبها إلى الخارج، وأهم هذه التدابياستردادها في حالة تهر 
 : لييما 

تعتبر   :ة المرتبطة بالفساد الإداري يات المالية لكشف العملية المصرفيعاة الشفافامر -أ
ئم الفساد الإداري هي الملاذ الآمن اة بالنسبة لمرتكبي جر ية والماليالمؤسسات المصرف

ة تسمح يم هذه المؤسسات بقدر من الشفافاة، لهذا وجب إلز يم المتحصلات أنشطتهم الإجر 
 1. فةير النظية غيبالكشف عن الحسابات المصرف

تبطة ر ة الميات المالير بغرض الكشف عن العمليءات والتدابااتخاذ بعض الإجر تطلب ذلك ي
 :2لييد بما ية أن تتق ير المصرفية غين على المصارف والمؤسسات الماليتع ي بالفساد، لهذا 

ن أن يتع ي ن ين الذيين أو الاعتبار ييعي ات الواردة بشأن الأشخاص الطبيتلتزم بالمعط  -
ق على حساباتها، وكذا أنواع الحسابات ية الفحص الدقيالمؤسسات المالها ي عل تطبق
ر الواجب اتخاذها لفتح هذه يات التي تتطلب متابعة خاصة، بالإضافة إلى التداب يوالعمل 

 .اتيل العمل يالحسابات ومسكها وتسج
ة،  ين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع السلطات الأجنب يتأخذ بع -

قبة اجب مر ين ين الذيين أو الاعتبار ييعي ة الأشخاص الطبيما المتعلق منها بهو يولاس 
 .حساباتهم بدقة

ن ي ن في الفقرت يات المتعلقة بالأشخاص المذكور يللحسابات والعمل يةتمسك كشوف واف -
ة مدونة يخ آخر عمليكحد أدنى من تار  (05)ة من هذه المادة لفترة خمسة يالأولى والثان

ة الزبون، وقدر الإمكان معلومات يعلى أن تتضمن هذه الكشوف معلومات عن هو ها، يف
من ق.و.ف.م في هذا الإطار على  16ة المالك المنتفع. هذا وقد نصت المادة يعن هو 
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ة بما في ذلك الأشخاص ير المصرفية غيضرورة إخضاع المصارف والمؤسسات المال
 .ة ية لنظام رقابة داخلية أو الاعتبار يعي الطب

ة يتعتبر ظاهرة المصارف الصور  :ر الخاضعة للرقابة ية وغ يحظر إنشاء المصارف الصور  -ب
ئري  ا ر المشروع، وقد حرص المشرع الجز يل الأموال ذات المصدر غيقة بغس يذات صلة وث

لي: " يعلى ما  59ة من الفساد ومكافحته على مكافحتها بنصه في المادة يبموجب قانون الوقا
س  يئري مصارف لا م الجز يسمح أن تنشـأ بالإقليل عائدات الفساد وكشفها، لا ي من أجل منع تحو 

 .ة خاضعة للرقابةيلها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مال

ئر بإقامة علاقات مع مؤسسات  اة المنشأة في الجز يرخص للمصارف والمؤسسات الماليكما لا 
س لها حضور مادي ولا تنتسب  ي ة تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف لية أجنبيمال

 ". ة خاضعة للرقابةيإلى مجموعة مال 

ئري بموجب المادة اأجاز المشرع الجز  :م المعلومات المتعلقة بعائدات الفساد الإداري يتقد -ج
ة  ية أن تمد السلطات الأجنبية من الفساد ومكافحته للسلطات الوطنيمن قانون الوقا 60

مها وفي  ية على إقليقات الجار يها بمناسبة التحقيدة المتوفرة لدية المفيالمختصة بالمعلومات المال 
 1.ئم الفساد الإداري واسترجاعهاا ءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات جر اإطار الإجر 

في إطار  :ة الموجودة بالخارجيح بحساباتهم الماليبالتصر ن يين العموميم الموظفاإلز  -د
ن بالكشف عن حسابهم المالي يين العموم يئري الموظفا مكافحة الفساد الإداري ألزم المشرع الجز 

لتزم الموظفون "ي ا:من ق.و.ف.م بنصه 61المتواجد في الخارج، وهذا ما تؤكده المادة 
ع أو سلطة  يمالي في بلد أجنبي أو حتى أو سلطة توق ن لهم مصلحة في حساب  يون الذ يالعموم 

حتفظوا بسجلات ية عن تلك العلاقة، وأن يبلغوا السلطات المعنيأخرى على ذلك الحساب، أن 
ة ودون الإخلال بالعقوبات  يبي ءات التأداملائمة تتعلق بتلك الحسابات وذلك تحت طائلة الجز 

 ". ة المقررةيئا الجز 
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 الفصل الثاني: آليات مكافحة جرائم الفساد ........................................................... 

 56 

ح  يالتصر  ئري الموظف بواجبامن ق.و.ف.م، ألزم المشرع الجز  04بهذا فإنه وفقا للمادة 
ة وهذا لضمان عدم ارتكاب ية المتواجدة بالبلدان الأجنبيبممتلكاته وأمواله وحساباته المال

ق بشأن  ير المشروع من جهة، ومن أجل التقصي والاستدلال والتحقيء غامة الإثر ي الموظف لجر 
 1. ةيل استرجاعها إذا هربت إلى الخارج من جهة ثانيئم الفساد الإداري وتسه اعائدات جر 

 :ق التعاون الدولي في مجال المصادرةياسترداد الممتلكات عن طر  -2

م ية من الفساد ومكافحته لتنظ يمن قانون الوقا 70إلى  63ئري المواد من اخصص المشرع الجز 
ر ودورها في  يالتداب ة هذه يص هذا الكم من المواد هو لأهمية وسبب تخصيوضبط هذه الآل 

ئم الفساد ومصادرتها، هذا من  اد الجناة من عائدات جر يتم تجر يمكافحة الفساد، لأنه بالمصادرة 
ن وهي التعاون القضائي ية عنها في ردع المفسدية لا تقل أهمية ارتباطها بآليجهة ومن جهة ثان

 .الدولي 

 63حسب المادة  :ة المتعلقة بالمصادرةيالأجنبة يذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائيتنف-أ
ة التي أمرت بمصادرة ية من الفساد ومكافحته فإنه تعتبر الأحكام القضائيمن قانون الوقا 1فقرة 

ئم الفساد أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها، نافذة  اق إحدى جر ي ممتلكات اكتسبت عن طر 
 .ءات المقررة ائري طبقا للقواعد والإجر ام الجز يبالإقل

بأحكام  إلا ذ أن كل دولة لا تعترف يتعتبر هذه المادة بمثابة خروج من القاعدة المقررة في التنف
ادة يمبدأ الس  ة استنادا إلىيقانونها الداخلي ولا تعتد إلا بالأحكام الصادرة من المحاكم الوطن

قضي بمصادرة ية الحكم الأجنبي، الذي يا بحجية لكل دولة، فالمشرع اعترف ضمن يالقضائ 
 2. ةيذ يالممتلكات أمام القضاء الوطني وأعطاه القوة التنف

 
رة العدل، العدد  ائري على ضوء القانون الدولي"، نشرة القضاة، وز اع الجز يومكافحته في التشر ة من الفساد يد، "الوقااهلال مر  1

 . 130ص  ،2006ئر، االجز  ،60
فاذ  إنر للسماح لسلطاتها المختصة بيلزم من تدابيعلى أنه: " على كل دولة طرف اتخاذ ما قد  1في فقرتها  63تنص المادة  2

 .أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة أخرى 
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ة التي يجب إتباعها من طرف الدولة الأجنب يءات ائري مجموعة من الإجر ا قد وضع المشرع الجز 
ق استصدار أمر يئم الفساد عن طر اة من جر ي تسعى لاستعادة الأموال والممتلكات المتأت 

 :ليي ما يءات فامكن حصر هذه الإجر ية، و يئر االسلطات الجز بمصادرتها من قبل 

د والحجز وهذا  يءات في التجم ا: تتمثل هذه الإجر د عائدات الفساديم طلب حجز أو تجميتقد-
ءات المقررة  اة من الفساد ومكافحته بنصها: " وفقا للإجر يمن قانون الوقا 64ما تؤكده المادة 

ف في  ا السلطات المختصة بناء على طلب إحدى الدول الأطر ة أو يمكن للجهات القضائ ي
ة  يد أو حجز العائدات المتأتية التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجم يالاتفاق

ها في هذا القانون أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي يئم المنصوص عل امن إحدى الجر 
د أو حجز تلك يئم أن تحكم بتجم ااستخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجر 

دل على مال تلك  يءات ووجود ما ار هذه الإجر ية لتبر يطة وجود أسباب كافيالممتلكات شر 
 .الممتلكات هو المصادرة

ة المذكورة في الفقرة السابقة على  يءات التحفظاة المختصة أن تتخذ الإجر يمكن للجهة القضائي
 ".ة بالخارجين في القضيقاف أو إتهام أحد الأشخاص الصالحيما إيات ثابتة لاس يأساس معط

ة  يف في الاتفاقاشترط أن ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول الأطر ي ة:شكل طلب المصادر 
 :1اناتيأتي من بيذها بما يلأجل الحكم بالمصادرة أو تنف

ءات المطلوبة، إضافة إلى ار جها الدولة الطالبة ووصف الإيان بالوقائع التي استندت إل يب -
ثما كان يه الطلب حيها ومطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إلينسخة مصادق عل

 .ةي ءات تحفظاد أو الحجز أو بإجر يءات التجمامتاحا، وذلك إذا تعلق الأمر باتخاذ إجر 
 .متها متى أمكن ذلك يد مكانها وقي د مصادرتها وتحداوصف الممتلكات المر  -

 
 . ة من الفساد ومكافحتهي من قانون الوقا 66المادة  1
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ذ أمر المصادرة الوارد من الدولة يتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنف يان يب -
ر التي اتخذتها لإشعار الدول  يحدد التدابيح يرة لتصر ي م هذه الأخيالطالبة، إلى جانب تقد

 .ة بشكل مناسبيف حسنة الن االأطر 

م فإن أحكام المصادرة .من ق.و.ف 3فقرة  67وفقا للمادة  :ذ الأحكام الآمرة بالمصادرةيتنف
ابة العامة بكافة  ية تنفذ بمعرفة النيالمتخذة على أساس الطلبات المقدمة من طرف الدولة الأجنب

 .ةيالطرق القانون 

حسب المادة   :ة المختصة بالمصادرة حتى في حالة انعدام الإدانةيام السلطات الوطنيق -ب
أمر  يئم الفساد أن امكن لقسم الجنح أثناء نظره في إحدى جر ي من ق.و.ف.م  3و 2ن يالفقرت  63

ئم الفساد أو ا ق ارتكاب جر يبمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والتي تم اكتسابها عن طر 
مكن لقسم الجنح الأمر بهذه المصادرة يالممتلكات المستخدمة في ارتكابها بل وأكثر من ذلك 

 .1ءةاة أو البر ينقضاء الدعوى العموم احتى ولو امتنعت الإدانة لأي سبب من الأسباب ك

ئري بدقة مآل ممتلكات احدد المشرع الجز يلم  :هايإرجاع الممتلكات المصادرة والتصرف ف -ج
ة يف ية ولا كيئر اة الجز يئم الفساد التي تمت مصادرتها من طرف الجهات القضائاوعائدات جر 
 .نيينظم الأحكام الخاصة بإعادتها إلى أصحابها الأصل يها، كما لم يالتصرف ف

ها يتم فية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ثلاث حالات يمن اتفاق 3فقرة  57لقد حددت المادة 
ة،  يئم الفساد بناء على طلب الدولة المتضررة الضحاالأموال والممتلكات المصادرة من جر إعادة 

هذا وتختلف الشروط الواجب توافرها في كل دولة لإرجاع الأموال المصادرة باختلاف نوع 
ة المتبادلة والتعاون يل المساعدة القانوني ر أنها تتفق حول ضرورة تفعية، غيمة الفساد المعن يجر 

 2. ض المصادرة االدولي للأغر 

 

 
 .132سابق، ص المرجع ال د هلال،امر  1
 .ة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادي من اتفاق 23  ،17ن يالمادت 2
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 مكافحة الفساد عن طريق الاتفاقيات الدولية والإقليمية  الفرع الثاني:

كانت مكافحة الفساد ضمن مجال اختصاص كل دولة بمفردها، لكن الآن أصبحت شأن  
عمل الآن بمثابة المتمم والمساعد لجهود الحكومات، كان الفساد في  ي المجمع الدولي الذي 

ر أن يه، غي مكن التغلب عليا لا ية لدرجة أن معالجتها تشكل تحد يعتبر ظاهرة متفش ي الماضي 
مي ضد لالعافي الكفاح ا ملحوظا بيجاإي ييراة تغ يالمجتمع الدولي شهد خلال السنوات الماض

غبة حتى في البحث بأمر الفساد، وكانت تعتبره ا ر الهائل لم تكن البلدان ر ييالفساد، قبل هذا التغ 
ف التي ا ات المتعددة الأطر يد من المجتمعات والآل يوم العد ي هناك ال س ألاية ليداخل مشكلة 

 .صا لمعالجة مشكلة الفساديأنشأت خص

 ة في مكافحة الفساديات الدوليتفاقدور الا  أولا:

د  اية لمكافحة ظاهرة الفساد التي تز ير الحكوم ية وغيد من الدول والمنظمات الحكوميتسعى العد 
ت اد الاهتمام بها حتى وصل الأمر في بعض الدول إلى إنشاء وزار ايالوقت نفسه تز خطرها في 

ة ذات ير حكوم ية التصدي للفساد الإداري فضلا عن مؤسسات غيمتخصصة مهمتها الأساس 
 . 1ة ية وتنطلق من دوافع إنسانيجهود تطوع 

 :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1

ز  يث دخلت حية ومكافحة الفساد، بحيات في مجال الوقايالمتحدة أهم الاتفاقة الأمم يتعتبر اتفاق
ة خطوة هامة في حركة مكافحة الفساد في  يوتشكل هذه الاتفاق ،2005سمبر يد 14ذ في فيالتن
دولة   123ها يوقعت عل 2003ة العامة في أكتوبر عام يوقد تبنتها الجمع ،2ع أنحاء العالم يجم

بوتي، الأردن،  ي مصر، ج ئر،انها الجز يب 3دولة 25ها ية وصادقت عليدولة عرب 13نها يمن ب
ر المجتمعات،  اطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقر ي ة خطورة ما يوتناولت الاتفاق

 
 . 64ص  ،2010لم، مكافحة الفساد، دار الفكر، عمان،  يار سو ه أحمد محمود ن 1
 . 64المرجع نفسه، ص   2
 .المرجع السابق ،2003ة  يليجو  11ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في ي المصادقة على اتفاقخ يتار  3
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رة من يمكن أن تمثل نسبة كبير هائلة من الموجودات و يوكذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقاد
ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ياسي، وقد جاءت اتفاقير الس اموارد الدول والتي تهدد الاستقر 

ر مشروعة، وتقرر ية للموجودات المكتسبة بصورة غيلتمنع وتكشف وتردع الإحالات الدول 
عاة الأصول ا ة لمر يالتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وتسلم المبادئ الأساس 

 .1ة ية للفصل في حقوق الملكية الإدار يوالمدن ة يءات الجنائ اة في الإجر يالقانون

خ يقها وترس ية تطب ية وشمولين الهدف من الاتفاقيجاءت الأحكام العامة لتب  ة:الأحكام العام-أ
اسات  ي هة والمساواة والاهتمام بالس ا ة والنز ية المضرة لثقافة الشفافية والاجتماعياس يم الس يالق 

ترتب  يطرحه الفساد وما ين خطورة ما ية لتبيالفساد. وجاءت الاتفاقة المصاحبة لمكافحة يالوقائ
 .ادة القانون للخطريعرض س يه من آثار على المجتمع وعلى الدولة وأمنها و يعل

ث ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالشمول حيق اتفاقيتسم نطاق تطب ي  :قينطاق التطب -ب
ات مكافحة ظاهرة الفساد سواء كانت ذلك يحل ومستو اه مر يتسري الأحكام العامة الواردة بما ف

ة أو بعد وقوعها من خلال التحري والملاحقة(، أو تتبع  ياسات الوقائيما قبل وقوعها )الس يف
 .ها من الفسادي المتحصل عل العائدات

ئم قد االجر  ئم الفساد وبغض النظر عن كون تلك اشمل كافة جر ية ل يتسع نطاق هذه الاتفاقيكما 
ة التي تنص يمن الاتفاق 3ه المادة يضرار بأملاك الدولة أم لا، وهو ما نصت علإها يترتب عل 

رجاع العائدات وإة وفقا لأحكامها على منع الفساد والتحري عنه يعلى أنه: " تنطبق هذه الاتفاق
ض  اة، لأغر يد وحجز لهذه الاتفاقيه وعلى تجمية من الأفعال المجرمة وفقا وملاحقة مرتكبيالمتأت

أو أذى بأملاك  اها قد ألحقت ضرر ينة في ئم المباا أن تكون الجر يس ضرور ية ل يذ هذه الاتفاقيتنف
 ."2ه خلاف ذلكيالدولة باستثناء ما تنص عل 

 :ةية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدوليمنظمة الشفاف-2

 
 . 65سابق، ص المرجع اللم، يأحمد محمود نهار سو  1
 . ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سالف الذكري من اتفاق 03المادة  2
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التعاون الاقتصادي لمكافحة ة ومنظمة ية الدوليسنتناول الجهود التي تقوم بها منظمة الشفاف
 .الفساد

ن  ية ومقرها برلير حكومية هي منظمة غية الدول يمنظمة الشفاف :ةية الدوليمنظمة الشفاف-أ
متخصصة في متابعة ممارسات الفساد وكشف صفاته والوقوف على مدى انتشاره وتورط  

ن في مختلف دول العالم بصفقاته، وقد أنشأت تلك المنظمة من خلال تعاون كبار يالمسؤول 
ة والإصلاح ين بشؤون التنم يين في البنك الدولي وعدد من المعن ين السابقييذين التنف يالمسؤول 

 1993.1 وحقوق الإنسان وذلك عام

ات والجداول الخاصة يسات والإحصائ اة في مجال إعداد الدر ير الحكوميهي أكبر المنظمات غ
   1995ر لها في عام يالفساد وقد أصدرت أول تقر م بمكافحة اب الدول في مجال الالتز يبترت

ة يت دولا ها. وقد عقدت عدة مؤتمر يدولة وفقا لدرجة الفساد ف 41ا في يبا تنازل ي تضمن ترتي
  1999ا عام يقيلمكافحة الفساد أهمها المؤتمر التاسع لمكافحة الفساد في دوربان بجنوب إفر 

 .ةيز من الدول اوكان موضوعة ابتز 

د ياس درجة الفساد على العد ية في عملها لقية الدولي تعتمد منظمة الشفاف :عمل المنظمة -ب
 :ت أهمهاامن المؤشر 

قبلون الرشوة في القطاع  ين يسلط هذا المؤشر الضوء على الذي :ت مدركات الفسادامؤشر -
ستخدم إحصاءات واردة. وهو مؤشر مركب مبني على  يس في القطاع العام، و يالخاص ول

 2. ء أو رجال أعمال أجانب ورجال أعمال من البلد ا م الخبر يية على تقيمصادر والمصادر مبن 

 
ه،  ا مي، أطروحة دكتور ي أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته، نحو بناء نموذج تنظخ، الفساد الإداري، يخالد عبد الرحمان آل الش 1
 . 85ص  ،2007اض، ية، الر ي ة للعلوم الأمنيف العربيسات العليا، جامعة نااة الدر يكل
ة  ي طامقر يللدة ية لمكافحة الفساد والمؤسسة العربي ة، المنظمة العربي اس والمنهجيات القية، إشكاليمؤشر الفساد في الأقطار العرب 2

 .95ص  ،2010روت، ي بحوث ومناقشات، ب



 الفصل الثاني: آليات مكافحة جرائم الفساد ........................................................... 

 62 

ختلف عن المؤشر ين مصادر دافعي الرشوة و يبيحاول أن يهذا المؤشر  :مؤشر دافعي الرشوة-
ان فهو مكلف بالمقارنة مع المؤشر يام بالاستب ين شركة لقيعي ة ية الدوليالسابق بأن منظمة الشفاف

 .السابق

سمى ينتمي إلى ما يه لأنه يختلف هذا المؤشر عن سابقي :البارومتر العالمي للفساد-
سـأل يء ولا رجال الأعمال بل اسأل الخبر يث أنه لا ي استطلاع الجمهور أو مسح الجمهور، ح

 1. وتيالناس في الب 

ت االمبادر تعتبر جهود المنظمة من أهم وأشمل  :ةيمنظمة التعاون الاقتصادي والتنم -ج
 :ة ية المبذولة لمكافحة الفساد وتتركز هذه الجهود في المجالات التاليالدول 

ة خاصة في نشاط المنظمة، وترجع يحتل هذا المجال أهمي ة:يالرشوة في تبادل الأعمال الدول-
ات عرفت  يعندما أصدرت المنظمة مجموعة توص 1994أول خطوة تم اتخاذها إلى عام 

ة، والتي دعت الدول الأعضاء إلى يبشأن الرشوة في تبادل الأعمال الدول  1994ات عام يبتوص 
ات على ين الأجانب، ونصت التوصين المرسمير فعالة لمحاربة ومنع رشوة الموظفييد معايتحد

م الدول اات في المنظمة بمتابعة التز ية والشركات متعددة الجنس يت الدولاأن تقوم لجنة الاستثمار 
 2. ر بذلك إلى المنظمة خلال ثلاث سنواتيورفع تقر ات يبهذه التوص

 :البنك الدولي وصندوق النقد الدولي-3

 .سنتحدث عن الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمكافحة الفساد

ة التي ألقت الضوء على مشكلة يعة المنظمات الدوليكان البنك الدولي في طل  :البنك الدولي-أ
ستمر البنك الدولي في دوره كجهة فاعلة في  يإدارة الحكم والفساد بـأسرها ومن المتوقع أن 

 .3تهاياغة الأجندة وتنميص

 
 . 97، ص  السابقمرجع الة لمكافحة الفساد، يالمنظمة العرب 1
 . 64-65سابق، ص ص المرجع اللم، يأحمد محمود نهار سو  2
 . 66، ص نفسهمرجع اللم، يأحمد محمود نهار سو  3
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شدد البنك الدولي الذي أعلن حملة ضد ما أسماه شرطا فساد على ضرورة تكامل الجهود  ي
إلى نشاطه في  دة ية جديجيت اث بادر البنك إلى وضع إستر ية في هذا المجال، حية والدوليالوطن

 :ة هيي س يمكافحة الفساد تتضمن أربع محاور رئ

 .ال والفساد في المشروعات الممولة من قبل البنكيحت منع كافة أـشكال الا -
ذ  يم وتنفيتعلق في تصم يما ية التي تعتزم مكافحة الفساد خاصة فيم العون للدول الناميتقد -

ة ومؤسسات  ية المعن يمج المكافحة وذلك بشكل منفرد أو التعاون مع المؤسسات الدولا بر 
 .ةيضع البنك الدولي برنامجا موحدا لكافة الدول النام ية، ولا يمي ة الإقليض والتنما الإقر 

م خدمات البنك الدولي في مجالات رسم  يا لتقدياعتبار مكافحة الفساد شرطا أساس  -
المفاوضات  اسة يض ووضع س ا ر الإقر ييد شروط ومعايات المساعدة وتحديجيتا استر 
 .تهم للمشروعاتاار يواخت

 .1ة لمحاربة الفساديم العون والدعم للجهود الدول يتقد -

علق يوقف أو  يأنه س  1997أكد صندوق النقد الدولي عام  :صندوق النقد الدولي -ب 
ق الجهود الخاصة بتجاوز  يع يما يثبت أن الفساد الحكومي فية لأي دولة يمساعداته المال

ل الأموال العامة  ي ة وحدد الصندوق حالات الفساد بالممارسات المرتبطة بتحو يالاقتصادمشاكلها 
ة أو  يل جمركيات تحاين في عمليين الرسمير المجالات المحددة لها وتورط الموظفيإلى غ

ن واستغلال السلطة ياط العملات الصعبة من قبل هؤلاء الموظف ية أو إساءة استخدام احتيبي ضر 
م الاستثمار  ين على المصارف إضافة إلى الممارسات الفاسدة في مجال تنظيمن قبل المشرف

 .الأجنبي المباشر

 :سان لمساهمته في مكافحة الفسادين رئيولقد طرح الصندوق مجال

ئب  اات الضر ير ينة ومد يشتمل ذلك إصلاح الخز ير إدارة الموارد العامة و يالمجال الأول في تطو 
 العامة وإجراء نظم المحاسبة والتدقيق. وأسس إعداد الموازنة 

 
 . 101سابق، ص  المرجع الة لمكافحة الفساد، يالمنظمة العرب 1
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ن ير القوان ي ة تشمل تطو يئة أعمال نظامية وشفافة وبي ئة اقتصادي أما المجال الثاني فهو خلق ب
 1. ةيئب والأعمال التجار ا المتعلقة بالضر 

 ة لمكافحة الفساد يميات الإقلية والاتفاقيالجهود العرب ا:يثان

ة منه  يالفساد وكان لابد لها من التعاون في مجال الوقاة من مشكلة يتعاني الدول العرب
 .ة لمكافحتهيومكافحته، وسنتحدث عن الجهود المبذولة من طرف الدول العرب 

 :ة في مكافحة الفساديالجهود العرب- 1

ة من اهتمام بمسألة مكافحة الفساد ووضع السبل  ية والدوليجري على الساحة العرب يإن ما 
مة من مخاطر  ينجم عن هذه الجر ي مكن أن يك صائب لما اتم عن إدر يه ل يللقضاء عللة يالكف 

ر تخل بتوازن المجتمع وقيم العدالة، وتؤدي إلى غرس الأحقاد والضغائن بين كل فئات  اوأضر 
 المجتمع. 

ء الداخلي والعدل العربي  اوزر الة ممثلة بوجه الخصوص بمجلس يتأتي جهود جامعة الدول العرب
ة إلى المشاركة في وضع  يفي درء هذا الخطر ومواجهته المباشرة من خلال دعوة الدول العرب

ن، يين الحكومية لقواعد سلوك الموظفية لمكافحة الفساد ومدونة عربية عرب ياغة اتفاقيوص
 .وقانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد

ر متخصص بدل  ية من قبل خبيتم إعداد مشروع الاتفاق :ة لمكافحة الفسادية العرب يالاتفاق-أ
 .ة العربيء الداخلاوزر الالأمانة العامة لمجلس  

ق هذا الهدف  يز التعاون في مكافحته ولتحقية من المشروع هو منع الفساد تعز يعدت المادة الثان
فات محددة للمفردات ية هي: محاولة وضع تعر ي جابإيفقد احتوى المشروع على اتجاهات 

المتداولة في هذا المجال ومن أهمها الفساد، الموظف العمومي، الأموال العامة، ورغم الحاجة  

 
ص   ،2003اض،  ية، الر ية للعلوم الأمنيف العربية نا يمية في مكافحة الفساد، أكاديعبد القادر محمد قحطان، الجهود العرب 1

22 . 
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ة يتلاءم مع ما هو سائد في المحافل الدولياغة لتلك التعارف إلا أن مضمونها يإلى إعادة الص 
 .ف كلمتي الفساد والموظف العموميير وخصوصا في تعر يالمتخصصة إلى حد كب

تم إعداد هذا المشروع من قبل الأمانة   :القانون العربي النموذجي لمكافحة الفسادمشروع  -ب
ن لدى الأمانة العامة على  يء المتخصص اة العرب بمعرفة أحد الخبر يء الداخلاالعامة لمجلس وزر 

غة المرفقة ية في الصيات واعتمد مشروع القانون العربي لمكافحة الفساد بصورة مبدئ يضوء المرئ 
ة لمكافحة الفساد  ية العربية بانتظار اعتماد الاتفاقيه بصورة نهائيل البت في عاة تأجا مع مر 

 .لضمان ملائمته معها

ن هذا المشروع في  يتم تدو  ن:يين العمومية لقواعد سلوك الموظفيمشروع المدونة العرب-ج
باستهداء بها في  ة يم الدول العرب ارى واضع المشروع ضرورة التز ياغة عامة للقواعد التي يص

انة المجتمع من  يكفل منع الفساد وصي ن، بما يين العموميم سلوك الموظفيمجال ضبط وتنظ 
 .1ره ا مخاطره وأضر 

تتم هذه المبادئ العامة بوضوح عن اتجاهات المشروع إلى حث الدول الأعضاء لاتخاذ 
ن يين العمومية لمنع الفساد في قطاع الموظفيعاتها الوطن ير الملائمة في تشر بيءات والتدا االإجر 

 2. ة يفي ماتهم الوظا ق لواجباتهم والتز يد الدقيمن خلال التحد

 :ة لمكافحة الفساديميات الإقليالاتفاق-2

ف ضد الفساد على إنجاح جهود مكافحة الفساد في  اة متعددة الأطر يات الدوليتساعد الاتفاق
ذ مبادئ مكافحة الفساد،  يالحكومي بتنف م اة على الالتز ي مختلف الدول، كما تضفي الصفة الرسم
ة ية والقضائ يقات والمتابعة القانونيدة في مجال التحقيولكنها تبرز الحاجة إلى وجود قوى محا

 .لكشف الفساد العام واستئصال جذوره

 
 . 53سابق، ص المرجع العبد القادر محمد قحطان،  1
 .ةي ة، إدارة الشؤون القانونيالأمانة العامة لجامعة الدول العرب 2
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ات ين عن عملية المرشدية الحصول على المعلومات وحمايضا على أهمي ة أيتؤكد هذه الاتفاق
ات إلى أفعال مثل يالفساد، كما تشمل على سمة عامة أخرى تضمن ترجمة كلمات هذه الاتفاق

ها من يات تجبر الدول على كشف ما لديذ، هذه الآل يقبة التنفار م م متبادلة لييات تقين آليتكو 
ل التعاون الدولي  ي تم تسهي جعة والمساءلة، وبذلك امكن إخضاعها للمر ياكل وتصرفات يقواعد وه

 .الفني لمعالجة نقاط الضعف م الدعم يوتقد

ن لمكافحة الفساد التي بدأ يتي كي ة الأمر ية القانون الجنائي كانت اتفاقين واتفاقيت يك ية الأمر ياتفاق-أ
ة خاصة ية دولية هي أول اتفاقيكي ف منظمة الدول الأمر اتحت إشر  1996التفاوض بشأنها سنة 

ة أول محاولة شاملة لوضع يءات الوقائاة الفساد، وتمثل المادة الثالثة منه وهي مادة الإجر يبقض
 .1ة ملزمة قانونا ية دوليإطار اتفاق نظام ضد الفساد في

وكانت  1999ف المجلس الأوربي سنة اة القانون الجنائي بشأن الفساد تحت إشر ينوقشت اتفاق
كن واسع يم الرشوة بصفة شاملة في القطاع الخاص، وهو مفهوم لم ية تسعى إلى تجر يأول اتفاق

ة تطالب بمنح صفة مستقلة يفاقاتة، كما كانت أول ي ات الدوليالقبول كموضوع مناسب للاتفاق
ن على ممارسة وظائفهم  يصبحوا قادر يحتى "ن بمكافحة الفساد، ييانات والأشخاص المعنيللك 

دلون  ين ية للشهود الذ ية الكافيم الحماية ضغوط لا داعي لها" وتطلب بتقديدا عن أيبكفاءة بع
 .2بشهاداتهم عن حالات الفساد

ة المانحة يا للجهات الدول يرسم اثاق دور ي حدد هذا الم  :ر ضد الفساداثاق الاستقر يمبادرة م-ب
الجهات م اة التز يم المتبادل، والهدف من ذلك هو تقو يية التق ين في نطاق عمليين الخارجيقب ار م وال

ة الجهات ياتها، ومن المتوقع أن تترجم آلية وعمليكل الآلينهم من الدخول في هي المانحة بتمك
ل اللازم للتعامل مع المجالات ي ة والتمو يم المعونة الفنيمات بتقد اد من الالتز يالمانحة إلى المز 
 .م المتبادل أنها بحاجة إلى مثل هذا الدعميية التق يالتي تثبت عمل

 
 . لونا، معالجة الفساد عبر المعاهداتد يفينو، ديندو لاجون بر  1
 .المرجع نفسه 2
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س ابابا يقي الذي عقد في أديري للاتحاد الإفر ابالموافقة الأولى من جانب المؤتمر الوز ت يفحظ
ة الأفارقة في  يء الخارجاتكون من وزر يذي الذي ي. ثم أجازها المجلس التنف2002في سبتمبر 

ة الاتحاد يوستساعد اتفاق 2003ة في مارس ينا العاصمة التشاديالاجتماع الذي عقد في انجام
ر الثقة لدى يء الإصلاحات وتوفالإجر  يةقي لوقف ومكافحة الفساد الحكومات الوطنيالإفر 

 .1ق هذه الإصلاحاتي ءات تطبان حول إجر يالمواطن

 آليات مكافحة جرائم الفساد على الصعيد الوطني  المطلب الثاني:

ة في  ير الوقائي والتداب ة الخاصة بالقطاع العام في )الفرع الأول( ير الوقائيسة التدابانتطرق إلى در 
 .القطاع الخاص في )الفرع الثاني(

 التدابير الوقائية الخاصة في القطاع العام  الفرع الأول:

ن  ين المفهومية والمساءلة، فإذا غاب هذية الشفافية الاقتصاد ية للتنميإن من الشروط الأساس 
رتبط بباقي ي ا لأنه يمستعص ة المكافحة أمر ياستفحل الفساد في المجتمع وبالتالي تصبح عمل

ة والمساءلة وترتقي بمستوى يم الشفافية تعزز قير وقائي مة، لذلك لابد من وجود تدابيأشكال الجر 
ة من الفساد  يمن قانون الوقا 3ف )المادة ينظم الإدارة العامة، والتي تتعلق أساسا بالتوظ 

ر اة من الفساد ومكافحته(، إقر يمن قانون الوقا 6،5،4ح بالممتلكات )المواد يومكافحته( التصر 
 .نيمدونات قواعد سلوك الموظف 

 ف يالتوظ أولا:

ن وشباع الحاجات وخدمة المصالح يم الخدمات للمواطنيلة لتقديفة العامة هي وس يتعد الوظ
حدده في واقع الأمر مستوى يوي هام، فمستوى الدولة إنما يقوم موظفو الدولة بدور حيالعامة و 

استها والنهوض يق الدولة لس ي ث الفكر والسلوك والوعي، ولأجل تحقين من حييها العمومي موظف

 
 .85سابق، ص المرجع الخ، يخالد عبد الرحمان آل الش 1
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از ين والتي تكفل امت ين الموظفييءات تع ابالإدارة العامة تلجأ إلى وضع القواعد المنظمة لإجر 
 . 1ذ المهام المطلوبة منهايأفضل العناصر الصالحة لتنف

لذلك أكد   الدولة وقلبها النابض اة يئري أن الموظف العمومي هو عصب حا درك المشرع الجز ي
هة ا ول نحو الاعتداء على نز يقة تضمن سلامته من أي م ير دقيياره وفقا لمعايعلى ضرورة اخت 

ة  يختار الموظف وفقا لمبادئ النجاعة والشفافي ر أن يية، ومن تلك المعايفة العموميالوظ 
ار المترشح الأقل كفاءة ونجاعة، يجوز اختية مثل الجدارة والإنصاف، فلا ير الموضوع ييوالمعا

ختار ي الصداقةبة أو الجوار أو اة كالقر ير شخصييار الموظف وفقا لمعايضا اختي سوغ أيكما لا 
الأكثر نجاعة وفقا لما تثبته   وإنمالة، ية أو قبي الموظف الأكفأ والأجدر أو اعتبار لعصب

 2. المسابقات والامتحانات

 ح بالممتلكات ي: التصر ا يثان

ن  يين العموميح الموظف ية من الفساد هي تصر ير التي أرساها المشرع للوقا يالتدابن يمن ب
ة من  يبالوقا ر كرسه المشرع قبل إصدار القانون الخاصيبممتلكاتهم، والملاحظ أن هذا التدب 

ح يتضمن الأحكام المتعلقة بالتصر يع خاص يتشر  1997ث صدر سنة يالفساد ومكافحته، ح
ة من الفساد يالمتعلق بالوقا 06-01رة أدرجت في القانون رقم يهذه الأخر أن يبالممتلكات غ

 .ومكافحته

 
 . 353سابق، ص المرجع الة عبد العالي، ححا 1
ر  ية من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستي ة في ظل قانون الوقاي فة العمومي هة الوظا ة لنز ي ة الجنائيق، دور الحمايرمزي بن الصد 2

 . 63، ص  2013-2012ة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ياسية الحقوق والعلوم السي قانون جنائي، كل
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اة  ية في الحين هو من متطلبات ضمان الشفافيح بممتلكات الموظفيقد اعتبر المشرع أن التصر 
ن  يهة الأشخاص المكلفا ة وضمان نز ية الممتلكات العموم ية وحماية والشؤون العمومياس يالس 

 1. ح بممتلكاته يبالخدمة العامة، وقد ألزم المشرع الموظف العمومي بالتصر 

 :ةيس يفهم إلى ثلاث فئات رئيمكن تصني ح بممتلكاتهم ين بالتصر يأما بالنسبة للأشخاص الملزم 

ة،  يذين للسلطات الثلاث للدولة أي السلطة التنفي تتضمن الأشخاص المنتم  :ىالفئة الأول
ئات ي ة والهيالأشخاص الأعضاء في المؤسسات الدستور ة إضافة إلى ية والقضائيع يالتشر 

ل الحصر قائمة هؤلاء ية، وبالنسبة لهذه الفئة نجد أن المشرع قد ذكر على سبية الوطن يالعموم 
 :ح كممتلكاتهم وهمين بالتصر يالأشخاص الملزم 

 .ء والقناصلةاس الحكومة وأعضائها، السفر ية، رئ يس الجمهور ي رئ -
 .ة المنتخبة ية المحليالولاة ورؤساء وأعضاء المجالس الشعب -
 .أعضاء البرلمان وهم نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة -
 .القضاة  -
 .س مجلس الدستوري وأعضائه ي رئ -
 .ئرا محافظ بنك الجز  -
 .2س مجلس المحاسبةي رئ -

ة من يالوقاع، بل أحال قانون يدهم في التشر يتم تحدين لم يين العموميالموظف  :ةيالفئة الثان
شغلون  ين ين الذيين العموميع الموظف يم هذه الفئة تشمل جميالفساد ومكافحته على التنظ

 
ات الملتقى الوطني يت ضمن فعالية من الفساد ومكافحته"، مداخلة ألقي ة للوقايكآل –ح بالممتلكات يفي، "التصر يمحمد ضر  1

، جامعة قاصدي مرباح،  يةة الحقوق والعلوم الاقتصاديكل  ،2008سمبر يد 03-02ة لمكافحة الفساد، ي ات القانونيحول الآل
 .02ورقلة، ص 

 .03سابق، ص المرجع المحمد ضريفي،  2
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ذي رقم يد قائمة هذه الوظائف في المرسوم التنفيمناصب أو وظائف عليا في الدولة، وقد تم تحد
90-227.1 

ر ابالممتلكات وقد صدر قر ح ين بالتصر ين الملزم ييع الأعوان العموم يتشمل جم  :ةالفئة الثالث
 .ة حدد قائمة هؤلاء الأعوانيفة العموم ير العام للوظيعن المد

ة والشؤون  ياس ياة الس ية في الحيح بالممتلكات في ضمان الشفافيتمثل الهدف من التصر ي
 .2ةين بخدمة عموم يهة الأشخاص المكلف ا ة وصون نز ية الممتلكات العمومية، وحمايالعموم 

 ني مدونات قواعد سلوك الموظفر اإقر  ثالثا:

ة يئم الفساد تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلامن أجل دعم مكافحة جر 
ة على ية ذات النشاطات الاقتصاد ية وكذا المؤسسات العموميئات العموميوالمؤسسات واله

ما من خلال وضع ي ها لاس يها ومنتخب ي ن موظفية بيهة والأمانة، وكذا روح المسؤول ا ع النز يتشج
ه والملائم للوظائف يم والنز يضمن الأداء السل ية تحدد الإطار الذي يمدونات وقواعد سلوك

 3. ةية والعهدة الانتخاب يالعموم 

ات العمل في إطار المؤسسات العامة، تحدد يات وسلوكير لأخلاقييفمدونة السلوك هي معا
عاتها أثناء مهماتهم وفي علاقتهم بالجمهور،  ا م الواجب مر يها مجموعة السلوكات والقين فيللعامل

ن في هذا ية للقوان يمكن ضمان أكثر فعال يث ية بحيوترتبط هذه المدونة بنظام الخدمة المدن
ن  يم أخلاقي طوعي من قبل الموظفاة بأنها التز يز المدونات عن النصوص القانونيالمجال، وتتم

 . 4ة فعالةية داخلي ر أداة رقاب يكون الضم يث ين، حييالعموم 

 
حدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات ي  ،1990و يولي  25، مؤرخ في 227- 90ذي رقم يمرسوم تنف  1

 . 1990و يولي  28الصادر في  ،31عدد  ،ة، ج.ر.ج.جي ئات العموميواله
 . ة من الفساد ومكافحتهيمن قانون الوقا 5المادة  2
 . ة من الفساد ومكافحتهي من قانون الوقا 07المادة  3
 . 287ص  ،2011دة، مصر، يعصام عبد الفتاح، الفساد الإداري، دار الجامعة الجد 4
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ر  ين الضميم العليا عن تكو يات" باعتبارها مجموعة القيثاق الأخلاقيها "بم يسميهناك من 
م العليا موجهات السلوك في  يقصد بالقيخ الأخلاق في نفس الموظف. و يجتماعي وترس الا

ر ين الضم ير السائدة في المجتمع والتي تعمل على تكو ييالمواقف المختلفة وفق المعا
 .1الاجتماعي

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  الفرع الثاني:

ئم الفساد إنشاء القطب ائري لمكافحة جر استحدثها المشرع الجز اة التي يات الوطن ين الآليمن ب
ءات ال قانون الإجر يئم أخرى، بمناسبة تعد ائم الفساد، وجر ائي المتخصص لمكافحة جر ا الجز 
 .04-20القانون رقم ة لموجب يئا الجز 

 هايمة من الفساد ومكافحته وتنظية للوقايئة الوطنيف بالهيالتعر  أولا:

 :ة من الفساد ومكافحتهية للوقايئة الوطنيف بالهيالتعر -1

نوفمبر سنة   22المؤرخ في  06-413ئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم يتم إنشاء هذه اله 
المؤرخ  01-06ة التي اقترحها القانون رقميالمؤسساتات يئة من أهم الآلي ، وتعد هذه اله20062

ة  يجيتا ذ الإستر ية متخصصة تتولى تنف يئة وطن يوالذي نص على إنشاء ه ،2006ر ايفبر   20في 
ة ية مكلفة بالوقايئة وطنيمنه على أنه: "تنشأ ه 17ث تنص المادة ية لمكافحة الفساد حيالوطن

ة في مجال مكافحة الفساد" كما تنص المادة  ية الوطنيجي ت اذ الإستر يمن الفساد ومكافحته قصد تنف
ة  ية المعنو ية مستقلة تتمتع بالشخصيئة سلطة إدار يمن القانون نفسه على أنه: "أن اله  18

 ."ةيس الجمهور يوالاستقلال المالي توضع لدى رئ 

 
ة لمكافحة  يمي ة والتنظي ة في مكافحة الفساد، الأطر القانونعيالاجتماة والعدالة يميز السن، دور الثقافة التنظيعادل عبد العز  1

 . 140ص  ،2013 ،المملكة العربية السعودية ة،ية، جامعة الدول العربية الإدار ي ة للتنميالفساد، المنظمة العرب
الفساد ومكافحته  ة من ية للوقاي ئة الوطني لة الهيحدد تشكي  ،2006نوفمبر   22مؤرخ في  413- 06مرسوم رئاسي رقم  2

 . 2006نوفمبر  22الصادر في  ،74عدد  ،رها، ج.ر.ج.جي ت سيافيمها وكي وتنظ
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ة ولا تخضع لمبدأ يف ية أو وظية رقابة إدار ية مستقلة لا تخضع لأيهي عبارة عن سلطة إدار 
ة ولا ياكل المكونة لها، كما لا تعتبر لجانا استشار ي ز به الإدارة والهيالتدرج الهرمي الذي تتم

ة يتها عبر تكامل الجهود المحل ية تقوم بدور فعال في مكافحة الفساد وتزداد فاعليفق عمومامر 
 .1ة يوالدول

ة يسواء في مجال الوقاات واسعة ية بصلاحيس الجمهور يئة التي توضع لدى رئي تتمتع هذه اله
سي أو في مجال محاربة الفساد من خلال استغلال يهي والتحس يمن خلال دورها التوج

 2. ها يقاف مرتكب إيو   مئاالمعلومات التي تؤدي إلى كشف الجر 

لها من طرف الدولة وخضوعها إلى  يعد مطلقا بسبب تمو ي ئة لا ير أن الاستقلال المالي لله يغ
رقابة مالية يمارسها مراقب مالي يعينه وزير المالية مما يقلص في حريتها من التصرف في  
ئة  ي ذمتها المالية وإمكانية الضغط عليها وتقييدها في الجانب المالي، يعد الاستقلال المالي لله

ر تابعة لأي جهة أو سلطة ما، يئة مستقلة وغيا حتى تكون هذه اله يس يا وعاملا رئيشرطا أساس 
 3.نها من أداء دورها في مجال مكافحة الفساديإضافة إلى تمك 

 :لتهاية من الفساد ومكافحته وتشكية للوقايئة الوطنيم الهيتنظ-2

نون  يعيأعضاء  (6)وستة  (01)س ي ة من الفساد ومكافحته من رئية للوقايئة الوطنيتتشكل اله 
مهامهم حسب  د مرة واحدة وتنتهي يسنوات قابلة للتجد (05)بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس 

 .4الأشكال نفسها

 
ات معالجته  يات الملتقى الوطني الثاني حول "الفساد وآليت ضمن فعالي ات مكافحته"، مداخلة ألقير مربوحي، "الفساد وآليسم 1

 . 109ص   ،2012ل يضر، بسكرة، أفر ي لها"، جامعة محمد خ
ة مع الإشارة إلى يشد في البلدان الناماات الحكم الر يق آلي ة وتطبيمج التنمرار الفساد الإداري على بية تأثيش، إشكاليتقش يعل 2

 . 213ص  ،2013 ،03ئر اة، جامعة الجز ية والعلوم الدولياسية العلوم السي ه، كلا ئر، أطروحة دكتور احالة الجز 
ات  ي فيمها وكية من الفساد ومكافحته وتنظ ية للوقاي ئة الوطنيلة الهيحدد تشكي، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  3
 . رها، سالف الذكريس
ات  يفيمها وكي ة من الفساد ومكافحته وتنظ ي ة للوقايئة الوطنيلة الهيحدد تشكي، 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  4
 . سالف الذكررها، يس
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هم يئة بما في ع أعضاء الهين جميية لسلطة تع يس الجمهور ينلاحظ في هذه النقطة احتكار رئ
د أعضاء  يساهم تجديسنوات أخرى و  05د عهدتهم لمدة ية تجديضا لإمكانيسها واحتكاره أ يرئ
ر ير غيياستناده على معائة في حالة ير الهير سلبا على س يس في التأثي ئة من قبل الرئياله 

فاء المدة  يهة كالمساواة أو المصالح، كما أن حالات إنهاء مهامهم قبل است ير نز يشفافة وغ
 .سنوات تكون بمرسوم رئاسي (05)ة يالقانون

ة من جهة  ي ذ ية السلطة التنفيخضعها لتبع يتها من جهة، و يحة على استقلال انص المشرع صر ي
 1ة لا أكثر مما يؤثر على فعاليتها ونجاعتها. يتها شكلي أخرى، لتبقى استقلال

ع سلطة  ية توز يها العضو يتئة واستقلالية اله يجب على المشرع من أجل ضمان أكثر لفعاليلذلك 
ة أكبر يادية، ضمانا لحية والسلطة القضائيع ية والسلطة التشر يذين كل من السلطة التنف ين بييالتع

 2. ةيذ يتها عن السلطة التنفي واستقلال

 ئم الفساداة من الفساد ومكافحته في مكافحة جر ية للوقايئة الوطنيدور اله ا:يثان

ز في عمومها يات تتمية من الفساد ومكافحته مجموعة من الصلاحية للوقايئة الوطنيتمارس اله 
 .ةير الإدار ية والتداب ير الاستشار ين التداب يرة بدورها بي ة وتتنوع هذه الأخير وقائيبأنها تداب

ة من الفساد  ي ة للوقايئة الوطن ي ة التي تقوم بها الهير الاستشار يمن التداب  :ةيالتدابير الاستشار -1
 :لي يئم الفساد ما اومكافحته قي مواجهة جر 

ة في ية والمسؤوليعكس الشفافية من ظاهرة الفساد بشكل ياسة شاملة للوقايح س ااقتر  -
 .ة ير الأموال العمومييتس 

 
لة  ي، المحدد لتشك413-06تمم المرسوم الرئاسي رقم يعدل و ي ،2012ر ايفبر  07مؤرخ في  64- 12مرسوم رئاسي رقم  1

 . 2012ر رايفب 15الصادر في  ،08عدد  ،رها، ج.ر.ج.جي ات سيفيمها وك ية من الفساد ومكافحته وتنظ ي ة للوقايئة الوطنياله
 . ة من الفساد ومكافحتهي ة للوقايئة الوطنيالموقع الرسمي لله 2
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مكن أن تساهم في الكشف عن أعمال يجمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي  -
ة يت القانون ار ية عن التغ يئ اة والإجر يمية والتنظ يع يما البحث في الأطر التشر يالفساد لاس 

 .لتهااات بإز يم توصيئم ومن ثم تقد ا ن في هذه الجر ية إفلات المتورط يالتي تسهل عمل 
ة يئات الأخرى المعن ي ن القطاعات والتعاون مع الهيما بق ي ز التنس يالسهر على تعز  -

 .لمكافحة الفساد

ئم  ائة من مواجهة جر ي ة التي تقوم به الهير الإدار ين أهم التدابيإن من ب التدابير الإدارية:-2
 .نيمات التي تعود إلى الموظف ي حات الخاصة بالتعلية تلقي التصر يالفساد تكمن في عمل

ها للكشف عن أعمال يئة في سعي إن كان هذا الإجراء يعد من أهم المهام التي تقوم بها اله
ة للموظف المعني في ظروف ين تطور عناصر الذمة المال يحات تبيالفساد كون هذه التصر 

ة في يحات مع تطور الذمة المال يانات الواردة في هذه التصر يسمح بمقارنة البيمختلفة وهو ما 
ئري بخصوص هذه النقطة هو حصره لفئة  اموقف المشرع الجز ، والملاحظ أن يةالظروف العاد

ث تتمثل هذه الفئة  يئة، حي ح بممتلكاتهم أمام الهيهم التصر لي ن عيتع ي ن ين الذيمحددة من الموظف 
ئري بإقصاء  ا ة المنتخبة، وبهذا قام المشرع الجز يفي كل من رؤساء وأعضاء المجالس المحل

س  ية وأعضاء البرلمان ورئيس الجمهور ي حات الخاصة بممتلكات رئيئة من تلقي التصر ياله 
س مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك يس الحكومة وأعضائه، ورئيالمجلس الدستوري وأعضائه ورئ 

لأول للمحكمة العليا، فإذا  ا  سيحالتهم إلى الرئإء والقناصلة والولاة والقضاة و ائر والسفر ا الجز 
متلكات إلى وجود وقائع ذات وصف جزئي حات الخاصة بالميستها للتصر ائة في در يتوصلت اله 

ة يك الدعوى العموم ييحول الملف إلى وزير العدل، والذي يخطر النائب العام المختص لتحر 
 1. عند الاقتضاء

 

 
ة الحقوق، مخبر أثر الاجتهاد ية من الفساد ومكافحته"، مجلة الاجتهاد القضائي، كلي ة للوقايئة الوطنيرمزي حوحو، "اله 1

 .77-76ص ص  ،2009 ضر، بسكرة، العدد الخامس، سبتمبريع، جامعة محمد خ يالقضائي على حركة التشر 
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 المبحث الثاني: السياسة العقابية لمكافحة جرائم الفساد

تحمل  يعي يالشخص الطب ة من الفساد ومكافحته فإن الشخص المعنوي كما يوفقا لقانون الوقا
ها في قانون ي ه الأحكام المنصوص عليق عليئم الفساد وتطب اة عن جر ية الجنائ يالمسؤول 

مكن  يضا ي مة، وأي علق بالمشاركة في الجر يتما يالعقوبات، كما أنه تطبق أحكام هذا القانون ف
ل هذه العقوبات ا مكن إنز ي ر أنه لا ية في قانون العقوبات، غ ية المبنيل يق العقوبات التكم يتطب 

ئري ائم الفساد إلا بعد إدانتهم بحكم قضائي نهائي وللوصول سمح المشرع الجز ابمرتكبي جر 
ة من الفساد ومكافحته، وذلك يمن قانون الوقا 56ب التحري الخاصة وفقا للمادة يباتخاذ أسال

هذا ما ة المختصة. و يل الحصول على الأدلة وتتخذ إلا بإذن من السلطة القضائي من أجل تسه
ء الجنائي اءات التحري الخاصة )المطلب الأول( والجز اه في بحثنا هذا في إجر يإل ق نتطر 

 .ئم الفساد )المطلب الثاني( المكافحة جر 

 إجراءات التحري  المطلب الأول:

ة في يلكترون قبة الااء المر اجر وإء التسرب في )الفرع الأول( اسوف نبحث في هذا المطلب إجر 
 .الثاني()الفرع 

 مفهوم إجراء التسرب الفرع الأول:

من قانون   18مكرر  65مكرر إلى  65ئري على التسرب في المواد من ا نص المشرع الجز 
 :لي ي ا( وآثاره )ثالثا( كما يفه )أولا(، شروطه )ثان ية من الفساد وسوف نعالج تعر يالوقا

 ء التسرباف إجر يتعر  أولا:

ام ضابط يقصد بالتسرب قينصه على أنه: " ي 12مكرر  65ئري في المادة اعرف المشرع الجز 
ة يق العمل ية المكلف بتنس ية ضابط الشرطة القضائية تحت مسؤوليأو عون الشرطة القضائ 

ك لهم،  يهامهم أنه فاعل معهم أو شر ية أو جنحة بإيرتكابهم جنااقبة الأشخاص المشتبهة بابمر 
ة وهذا تحت يالتحري الخاص تسمح لضابط أو عون شرطة قضائات ية من تقنيأي هي تقن
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هم، وكشف أنظمتهم  يقبة أشخاص مشتبه فاة، وهذا بهدف مر ية ضابط الشرطة القضائ يمسؤول
 . 1كيم المتسرب على أنه فاعل أو شر ية وبتقديما الإجر 

 ام بإجراء التسرب يشروط الق ا:يثان

ة وحقوق الإنسان، لذا نجد مشرع قد وضع  يالفردات يء التسرب على المساس بالحر انطوي إجر ي
 : عاتها عند الضرورة وهي ا ر مجب يتكون ضمانات   له ضوابط: لا

ق ي ا أو من طرف قاضي التحقيم ية المختص إقليل الجمهور ية بإذن من وك يأن تكون هذه العمل-
ة من يالوقا من قانون  11مكرر  65ة، وهو ما جاء في المادة يل الجمهور ي بعد إخطار وك

 .الفساد

 15مكرر  65من المادة  2و 1ت ا، وهو ما ورد في الفقر ساكون الإذن مكتوبا ومسايأن -

حسب   .دهايمكن تجد ي ة التسرب الأربعة أشهر والتي يجب أن لا تتجاوز المادة المطلوبة لعمل ي-
كون بنفس المدة وهي لا يكون بإذن مكتوب ومسبب، و ي د يق، والتجديات التحري، والتحقيمقتض 

تتجاوز أربعة أشهر، كما يجوز للقاضي الذي أمر بتجديد أن يأمر بإيقافها في أي وقت شرط  
 2. نقضاء المدة المحددة اقبل 

حرره ضابط الشرطة ير مسبق يوجود تقر  13مكرر  65شترط المشرع كذلك في المادة ي-
 .ئمانة الجر ي لمعاة يتضمن العناصر الضرور ي ة التسرب يق عمل ية المكلف بتنس يالقضائ 

ق أو  يتخذ في حال تحقيء التسرب امكرر فإن إجر  65ئري، وطبقا للمادة احسب المشرع الجز 
ئم الماسة بأنظمة اة أو الجر يمة المنظمة العابرة للحدود الوطن يت أو جر ائم المخدر االتحري في جر 
 .ئم الفسادراع الخاص، بالصرف وكذا جيئم المتعلقة بالتشر ا ات أو جر ية للمعطيالمعالجة الآل 

 

 
 .74ص  ،2010ئر، اة، دار الهدى، الجز يئاءات الجز افي قانون الإجر ت اعبد الرحمن خلفي، محاضر  1
 . 15مكرر  65من المادة  3،4،5هذا ما حدده المشرع في الفقرات  2
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 ء التسرب اة لإجر يالآثار القانون ثالثا:

 :ة التسرب عدة آثار تتمثل فييام بعمليتترتب عن الق

مكن لضابط يفإنه  14مكرر  65حسب نص المادة  :ةية والقانونيتسخير الوسائل الماد-1
سخرونهم ين ي ة التسرب، وكذا الأشخاص الذيء عملاة المرخص لهم بإجر يوأعوان الشرطة القضائ
 :أتييام بما يا القيئ ان جز يكون مسؤول يلهذا الغرض دون أن 

م أو إعطاء مواد وأموال أو منتوجات أو معلومات  يازة أو نقل أو تسليقتناء أو حا -
 .ئم أو مستعملة في ارتكابهااها من ارتكاب الجر يمتحصل عل 

الطابع القانوني أو ئم الوسائل ذات ا ستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجر ا -
 .تصال واء أو الحفظ أو الاين أو الإيالمالي وكذا وسائل النقل أو التخز 

ة التسرب خارج الإذن أو السماح بها قانون  يتعتبر عمل :ةية الجنائيالإعفاء من المسؤول -2
وفقا لنص ام بها في إطار القانون سببا من أسباب الإباحة يمكن اعتبار القيه يأفعالا مجرمة وعل 

ترتب على ذلك إعفاء المتسرب يئري و امن قانون العقوبات الجز  39( من المادة 1الفقرة الأولى )
ة  يقوم بها في إطار هذه العملير المشروعة التي ية عن الأعمال غيئ اة الجز يمن المسؤول 

 1. ةيالقانون

 65ن ية التامة من المادت ية بالسر يستشف أثر إحاطة العملي :ة التامةية بالسر يإحاطة العمل-3
 :ليين ما يستفاد من النص يو  ،18مكرر  65و  16مكرر 

ها الدعوى  ية للمتسرب في أي مرحلة كانت عليقي ة الحقيوجوب عدم إظهار الهو  -
سمع يته، بل يكشف عن هو يءى للقاضي سماع المتسرب، فإنه لا االعمومية، وإذا تر 

 .ة دون سواءيالتسرب تحت مسؤوله ية الذي تجري عل يضابط الشرطة القضائ

 
 . 17مكرر   65والمادة  14مكرر  65وهو ما ورد في المادة  1
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ة إلى أعمال ية المتسرب، واذا أدى الكشف عن الهو يرصد عقوبات من كشف عن هو  -
ن، فتشدد هذه  ين أو أزواجهم أو أبناءهم أو أصولهم المباشر يعنف ضد المتسرب 

 .العقوبات

 مفهوم إجراء المراقبة الالكترونية الفرع الثاني:

ئم المتصلة اة من الجر ية بموجب قانون الوقاي قبة الإلكتروناء المر ااستحدث المشرع إجر 
قبة  اف والمر يتصال ومكافحتها، وسوف ندرس في هذا الفرع تعر ات الإعلام والا يبتكنولوج
 . ا(ية )أولا( وأحكامه )ثان يالإلكترون 

 ة يلكترونقبة الا اء المر اف إجر يتعر  أولا:

 :هاة، ولقد تصدى الفقه لذلك وعرفها بأنيلكترونقبة الاا ف المر يئري لتعر ا تعرض المشرع الجز يلم 
ة ية الإلكترون يقب باستخدام التقن اقوم به المر يتصالات، أو هو العمل الذي قبة شبكة الا ا"مر 

عته  ي ئا حسب طبيه، سواء شخصا أو مكانا أو ش ي انات أو معلومات عن المشتبه فيلجمع ب
 ."1ق أي غرضيمرتبط بالزمن لتحق

 ةيلكترونقبة الا االمر أحكام  ا:يثان

تفرع عنه من ي ة وما يعات الأخرى الحق في الخصوصي ر التشر ائري على غر احمي المشرع الجز ي
مه لكل سلوك من شأنه  يق تجر يث الخاصة، وذلك عن طر ية الأحاديسلات وسر اة المر يحر 
المشرع مكرر من قانون العقوبات، لكن  303اة الخاصة في المادة يعتداء على حرمة الحالا

ئم ا د المجتمع من خطورة بعض الجر اة أفر يعتداء على هذه الحرمة بسبب وقائري أباح الاا الجز 
تصال ات الإعلام والايئم المتصلة بتكنولوجاة من الجر يمن قانون الوقا 4و 3ن يوذلك في المادت

ء هذه المواد نجد أن المشرع أحاط هذه الإباحة ببعض الضمانات اومكافحتها، ومن خلال استقر 

 
 .370ص  ،2012روت، ية، ب يالحلبي الحقوقت اات، منشور ية للمعطي ئم الاعتداء على نظام المعالجة الآلادة بوكر، جر يرش 1
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ة اتصالاته بمختلف أنواعها  ية الإنسان في سر ية، وحماية الفرد ية الحر ية الفعالة لحمايالقانون
 :وتتمثل هذه الضمانات في

ئم  اة من الجر يمن القانون الوقا 03نصت المادة   :ة بإذن القانون يقبة الإلكتروناإباحة المر -
لي:  ية كما يقبة الإلكتروناومكافحتها على إباحة المر تصال  ات الإعلام والا يالمتصلة بتكنولوج

ة  يت حمايا مكن لمقتضيتصالات سلات والااة المر ي ة التي تضمن سر يعاة الأحكام القانون ا "لمر 
ة، ووفقا للقواعد المنصوص  ية الجار يقات القضائ يات أو التحقيالنظام العام أو لمستلزمات التحر 

تصالات قبة الااة لمر يبات تقن ي ة، وفي هذا القانون وضع ترتيئا ءات الجز افي قانون الإجر 
 ..... ل محتواهايع وتسجية، وتجم يالإلكترون 

من القانون  04بالرجوع إلى نص المادة  :ة يقبة الإلكتروناء المر االضرورة الملحة المرخص لإجر 
ة  يالوقاتضح أن ضابط يتصال ومكافحتها ات الإعلام والايئم المتصلة بتكنولوج اة من الجر يالوقا

 .1قبةاعتبر السند الشرعي المبرر للمر يئم ا من وقوع بعض الجر 

الفقرة   4تنص المادة   :نةي ة معيئم الإلكتروناة في جر يقبة الإلكتروناء المر اام بإجر يحصر الق-
تصال ومكافحتها التي ات الإعلام والايئم المتصلة بتكنولوجا ة من الجر يالأولى من القانون الوقا

ات يام بعمل يمكن الق "ية، وهي كالآتي: يتصالات الإلكترونقبة الااة مر يح اللجوء إلى عمليتت
 :ةيأعلاه الحالات الآت  03ها في المادة يقبة المنصوص عل االمر 

 .ئم الماسة بأمن الدولةاب أو الجر يئم الإرهاب أو التخر اة من الأفعال الموصوفة بجر يللوقا -

هدد النظام  ية على نحٍو ياعتداء على منظومة معلوماتفي حالة توفر معلومات عن احتمال  -
 .قتصاد الوطنيالعام أو الدفاع الوطني أو المؤسسات الدولة أو الا

 ".ة المتبادلةيذ طلبات المساعدة القضائيفي إطار تنف -

 
 . 374، ص السابقمرجع الدة بوكر، يرش 1
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قبة  اء المر اكون إجر يحتى ": ةية إلا بإذن السلطة القضائيلكترون قبة الااء المر راتم إجيلا -
ة وهو  يق إذن مكتوب من السلطة القضائيجب أن تكون عن طر ية مشروعا أو مباحا يالإلكترون 

 .السابقة الذكر 04ة من المادة يما ورد في الفقرة الثان 

ها في البند "أ" من ي بعة من المادة نفسها على أن الحالة المنصوص علاجاء في الفقرة الثالثة والر 
منح الإذن ي ئر هو من االنائب العام لدى مجلس قضاء الجز الفقرة الأولى من هذه المادة فإن 

ة ية للوقايئة الوطن ي ن للهية التابع يد لضابط الشرطة القضائ يأشهر قابلة للتجد 6قبة لمدة ابالمر 
ها في المادة  يتصال ومكافحتها والمنصوص عل ا الإعلام والا يئم المتصلة بالتكنولوجا من الجر 

بات ي عة الترتي ه طبين فيب ير مكتوب يمنح هذا الإذن على أساس تقر يمن القانون نفسه، و  13
 .1ض الموجهة لهاة المستعملة والأغر يالتقن

 العقوبات المقررة لمكافحة جرائم الفساد المطلب الثاني:

نظم مختلف يا ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد وسمت إطار عالميتفاقابالرغم من أن 
ءات تولته  ار تلك الإجر ية لمواجهة ظاهرة الفساد، فإن تقديجنائر ية وغيءات الجنائ االجز 

ة  يئ اة والإجر ية الموضوع ية الداخليتماشى والمنظومة القانونية بما ية الوطنيالنصوص القانون
ئم الفساد بشتى أشكالها نص القانون اهدف قمع جر ية، و يتفاقوالمستمدة في جوهرها من أحكام الا

ن أو  ييعي ئم الفساد سواء كانوا أشخاص طباعلى مجموعة العقوبات لمرتكبي الجر  01-06رقم 
 2. ن ييأشخاص معنو 

 عقوبات الشخص الطبيعي  الفرع الأول:

ئري  ا ة من الفساد ومكافحته نستخلصه أن المشرع الجز يء أحكام قانون الوقاانستخلص من استقر 
 :العقوبات على النحو التاليئم الفساد بمختلف أشكالها وفق مختلف انص على قمع جر 

 
 . من القانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها 13راجع المادة  1
 ، المرجع السابق. 06-01قانون رقم  2
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 ةيالعقوبات الأصل أولا:

 .جوز الحكم بها دون أن تقترن بها عقوبة أخرى ية تلك التي يقصد بالعقوبة الأصل ي

ن إلى عشر  يها بالحبس من سنت يئم المعاقب علا هناك من الجر  :ة ينوع العقوبات الأصل -
 :ئم اهذه الجر ن يومن ب 1000.000دج إلى  200.000مة من ا سنوات وغر 

ة من يمن قانون الوقا 29ها بالمادة ياختلاس الموظف العمومي للممتلكات المعاقب عل -
 .الفساد ومكافحته

هم ي من القانون ذاته بما ف 25ها بالمادة ين المعاقب عليين العموميمة رشوة الموظفيجر  -
 .ة ية العمومين الأجانب وموظفي المنظمات الدوليالموظف

 .من القانون ذاته  33ها بنص المادة يفة المعاقب عليستخدام الوظامة إساءة يجر  -
ها يئم المنصوص علاها من إحدى الجر ي مة الإخفاء أي إخفاء العائدات المتحصل عليجر  -

 .1من القانون ذاته 43ها بنص المادة يوالمعاقب عل

ئم على عقوبة واحدة كما هو مذكور سابقا، وهي عقوبة جعلها اع هذه الجر ينص المشرع في جمي
 :نها يئم أخرى من با ئم الفساد إلا أنه نص على عقوبات أخرى مقررة لجر امبدأ عاما لكل جر 

ها في المادة يمة المنصوص علي ة: وهي الجر ي مة الرشوة في مجال الصفقات العموم يجر  -
  10ة من الفساد ومكافحته وتعاقب هذه المادة على الفعل بالحبس من يمن قانون الوقا

 . دج 2000.000إلى  1.000.000ة من يمة مالا سنة، وغر  20سنوات إلى 
بة والرسم: وهي الفعل المنصوص يقانوني في الضر  يرض غي مة الإعفاء والتخفيجر  -

ه بالحبس ية من الفساد ومكافحته والذي تعاقب عليمن قانون الوقا 31ه في المادة يعل
 . دج 1000.000إلى  500.000ة من يمة المالاسنوات وبالغر  10سنوات إلى  5من 

ة من يمن قانون الوقا 40ها بالمادة يمة الرشوة في القطاع الخاص: والمعاقب عليجر  -
  50.000مة من ان وغر يأشهر إلى سنت 6قرر لها المشرع عقوبة من يالفساد ومكافحته و 

 
 الفساد ومكافحته. ، من قانون الوقاية من 43، 33، 29، 25انظر المواد  1
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الممتلكات في  مة اختلاس يء المقرر لجر اضا نفس الجز يدج وهو أ 500.000دج إلى 
 .من نفس القانون  41ه بنص المادة يالقطاع الخاص الفعل المعاقب عل

ح الكاذب بالممتلكات: وهو الفعل المنصوص والمعاقب  يح أو التصر يمة عدم التصر يجر  -
قرر لها المشرع عقوبة ية من الفساد ومكافحته و يمن قانون الوقا 36ه بنص المادة يعل
 .1دج 500.000دج إلى  50.000مة من اسنوات حبس وغر  5أشهر و 6ن يوح ب اتتر 

ئم الفساد مجموعة من الأحكام اقد تعتري العقوبة المقررة لجر  :ةيل العقوبات الأصل يحالات تعد-
 :لي يما يمكن إجمالها فيضها ي ل وصفها فتغلط بتلك العقوبة أو تخفي تؤدي إلى تعد

ئم الفساد االمشددة ففي كل جر الظروف المشددة: صفة الموظف تجعل من العقوبة  -
مة هو قاضي يسنة حبسا إذا كان مرتكب الجر  20إلى  10تصبح العقوبة الحبس من 

ة لمكافحة الفساد أو يئة الوطنيفة عليا أو عون أو عضو في الهيمارس وظ يأو موظف 
ة أو موظف يات الشرطة القضائ يمارس بعض صلاحيضابط أو عون شرطة أو ممن 

 .2مة المرتكبةيمة هي نفسها المقررة للجر ا أمانة ضبط مع بقاء الغر 

 49د من العذر المعفى من العقاب وفقا للمادة فيستي :ضهاية وتخف يالإعفاء من العقوبات الأصل
ئم الفساد، امة من جر يشارك في جر يرتكب أو ية من الفساد ومكافحته كل من يمن قانون الوقا

ة أو الجهات ية أو الجهات القضائيءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدار اقوم قبل مباشرة إجر يو 
 .هاي ساعد على معرفة مرتكبية أو يالمعن 

ة من الفساد ومكافحته كل من يمن قانون الوقا 49كما تخفض العقوبة إلى النصف وفقا للمادة 
المتابعة  ءات ائم الفساد وهذا بعد مباشرة إجر امة شخص شارك أو ارتكب إحدى جر يرتكب الجر ي

ن في ارتكاب هذه ية أو قام بالمساعدة وتم الكشف على شخص أو عدة أشخاص ضالعيالقضائ 
 .ئما الجر 

 
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 36راجع المادة  1
 . سالف الذكر ،06-01من القانون رقم  48المادة  2
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ئم الفساد اة من الفساد ومكافحته على أن الشروع في الجر يمن قانون الوقا 52كما تنص المادة 
ك بعقوبة الفاعل يعاقب الشر يمة نفسها، وكذلك الأمر بالنسبة للمشاركة فيه بمثل الجر يعاقب علي

من نفس القانون   31ها من قانون العقوبات والمادة ي ليوما  41الأصلي نفسها، وهذا وفقا للمواد 
 1. بالنسبة للشروع 

 ة يليالعقوبات التكم ا:يثان

ما ي ة، فيجوز التحكم بها، فهي قلة عن عقوبة أصلي ة تلك العقوبات التي لا يل يالعقوبات التكم 
 (.2)ة يار يخت اة يل ي( أو عقوبات تكم1ة )ية إجبار يل يعقوبات تكم  اعدا القانون فهي إم

ة يالمتعلق بالوقا 01-06من قانون رقم  51ها المادة ي نصت عل :ةية الإجبار يليالعقوبات التكم
 :2من الفساد ومكافحته وتتمثل في

الجاني، بمصادرة ة عند إدانة يتأمر الجهة القضائ :ر المشروعةيمصادرة العائدات والأموال غ-
عاة حالات استرجاع  ا مة، مع مر ير المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجر يالعائدات والأموال غ

 .3ة ير حسن النيالأرصدة أو حقوق الغ 

رد ما تم اختلاسه أما إذا استحالة رد  ية عند إدانة الجاني، يأقر القانون للجهة القضائ :الرد-
 .ه من منفعة أو ربحيمة ما حصل علي رد قيالمال كما هو فإنه ملزم 

ا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو ذنطبق هذا الحكم في حالة ما إي
لها إلى مكاسب يت الأموال على حالها أو وقع تحو يستوي في ذلك إن بقيزوجته أصهاره، و 

 .4ى أخر 

 
 . ة من الفساد ومكافحتهي من قانون الوقا 52المادة  1
 .سابقالمرجع ال ،06- 01من قانون رقم  51المادة  2
 .، سالف الذكر06-01من الأمر رقم  ،2فقرة  51المادة  3
 . مرجع نفسهال ،3فقرة  51المادة  4
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 1مي حتى وإن خلى النص من عبارة "يجب". ا فهم من ذلك أن الحكم بالرد إلز ي

 :2من قانون العقوبات وتتمثل في 09ها المادة ي نصت عل :ةيار يختة الايلي لعقوبات التكما

تمثل هذا الحرمان حسب المادة ي :ةية والعائلية والمدنيالحرمان من ممارسة الحقوق الوطن -
ة يع الوظائف والمناصب العموم يمكرر من قانون العقوبات في: "العزل أو الإقصاء من جم 09

نتخاب أو الترشح، الحرمان من الحق حمل الأسلحة مة الحرمان من حق الايالتي لها علاقة بجر 
 3"  ...ة أو بعضهايس وفي إدارة مدرسة، سقوط حقوق الولا يوفي تدر 

ذ  ية أثناء تنفيه من ممارسة حقوق الماليحرمان المحكوم علقصد به ي :الحجر القانوني -
 .4ءات المقررة في حالة الحجر القانونياة، وتتم إدارة أمواله طبقا للإجر يالعقوبات الأصل

نه الحكم لمدة لا  ي عي مي يم في نطاق إقل يقيه بأن يم المحكوم علاقصد به إلز ي د الإقامة:يتحد-
 5. هيج عن المحكوم علاة أو الإفر يوم انقضاء العقوبة الأصليسنوات تبدأ من  (5)تتجاوز خمس 

م  اترتب على هذه العقوبة إلز ي :حظر من استعمال الشبكات أو استعمال بطاقات الدفع-
ه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلاته إلى المؤسسة  يالمحكوم عل

هذا الحظر على الشبكات التي تسمح بسحب  طبق ير أنه لا  ية المصدرة لها، غيالمصرف
(  5)ه أو تلك المضمنة، ولا تتجاوز الحظر يالأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عل

 6سنوات في الإدانة بالجنحة. 

 

 

 
 .سالف الذكر ،156- 66من الأمر رقم  ،2مكرر فقرة   18المادة  1
 .سالف الذكر ،156– 66 من الأمر رقم 09المادة  2
 .سالف الذكر ،156– 66من الأمر رقم   1مكرر  09المادة  3
 .مكرر من الأمر نفسه 09المادة  4
 .، سالف الذكر66- 155رقم من الأمر  ،11المادة  5
 .مكرر، من الأمر نفسه 16المادة  6
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 عقوبات الشخص المعنوي  الفرع الثاني:

كون  ي الاعتباري ة من الفساد ومكافحته، على أن الشخص يمن قانون الوقا 53نصت المادة 
ئم الفساد التي ارتكبها وفقا لقانون العقوبات، وبالرجوع لهذا القانون نجد  امسؤولا عن إحدى جر 

ة )أولا( وأخرى عقوبات يها أن المشرع نص على عقوبات أصلي ليمكرر وما  18في المواد 
 .( اية )ثان يل يتكم 

 ةيالعقوبات الأصل أولا:

ة الشخص المعنوي  يمسؤول 53الفساد ومكافحته في المادة ة من يأورد القانون المتعلق بالوقا
 .ا وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون العقوباتيئاجز 

ة والأشخاص  يمكرر من قانون العقوبات: "باستثناء الدولة والجماعات المحل 51نصت المادة 
ئم التي ترتكب  ا ا عن الجر يئا كون الشخص المعنوي مسؤولا جز ي ة الخاضعة للقانون العام، يالمعنو 

ة ينص القانون عن ذلك. والمسؤولين عندما ييه الشرعيلحسابه من طرف أجهزته أو ممثل
ك في يعي كفاعل أصلي أو كشر ي ة للشخص المعنوي لا تمنع من مسألة الشخص الطبيئا الجز 

 .1" نفس الأفعال 

ه لحسابه ومن طرف أجهزته،  ليرتكبها ممث ي ئم التي ا ة الشخص المعنوي في الجر يوتقوم مسؤول
ام بأفعال  يري وكذا مجلس الإدارة أو الأعضاء أثناء قير العام أو مس يس أو المد ي ومفهم مثلا الرئ

 "2.لمصلحة أو لفائدة الشخص المعنوي 

 
 .سالف الذكر ،156–66مكرر من الأمر رقم  51المادة  1
ل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون خاص  نية، مذكرة ليئم المتعلقة بالصفقات العمومالة، الجر يقرمط أسامة، نحال كس 2

 . 24ص  ، 2013ة، ي رة، بجاية، جامعة عبد الرحمن م ياسية الحقوق والعلوم السي ة، قسم القانون الخاص، كليوالعلوم الجنائ
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في المواد  طبق على شخص المعنوي ي : "همن قانون العقوبات على أن 1مكرر فقرة  18تنص 
مة المقررة  ا ت لحد الأقصى للغر امر  (5)إلى خمس  (1) مة تساوي من مرة  اات والجنح بغر يالجنا

 ."1دج 50000.000دج إلى  1000.000وح من اعي أي غرامة تتر ي للشخص الطب

ة يليالعقوبات التكم ا:يثان  

ة المقررة  ي لي التكم من قانون العقوبات 2مكرر فقرة  18ئري في نص المادة ا حدد المشرع الجز 
 :2تي المعنوي وهي كالآللشخص 

 . حل الشخص المعنوي  -
 .سنوات (5)غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -
ر مباشر، ية بشكل مباشر أو غية أو اجتماعيولة نشاط أو عدة أنشطة مهن االمنع من مز  -

 .سنوات (5)ا أو لمدة لا تتجاوز خمس ينهائ 
 .مة أو نتج عنهايالجر مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب  -
 .ق حكم الإدانة ي نشر وتعل -
سة على اب الحر و سنوات، وتن (5)ة لمدة لا تتجاوز خمس يسة القضائ االوضع تحت الحر  -

 .3ه مة بمناسبتي مة أو الذي ارتكبت الجر يممارسة النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجر 

 
 . تضمن قانون عقوبات، سالف الذكري ،66-156من الأمر رقم  1مكرر فقرة   18المادة  1
 .من الأمر نفسه  ،02مكرر فقرة   18المادة  2
 .تضمن قانون عقوبات، سالف الذكري  ،66- 156من الأمر رقم  ،01فقرة  54المادة  3
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 خاتمة
رة التي اهتمت ي ئم الفساد من الظواهر الخطان لنا أن موضوع جر يمن مجمل ما تقدم تب 

تمت  ا ئر مؤخر ات التي عرفتها الجز ار ية، وبداعي التغيوالدول ة يعات الوطني بمكافحتها التشر 
ئري على اة المتعلقة بمكافحة الفساد مع عمل المشرع الجز يات الدول يتفاقالمصادقة على الا

-06ات، بالإضافة إلى إصداره القانون رقم يتفاقم مع هذه الاءتلايع الداخلي بما يل التشر ي تعد
 .ة من الفساد ومكافحتهيالمتعلق بالوقا 01

ح الصورة  يرة ومتنوعة أرجو أن تسهم في توضي سة إلى نتائج كثالقد توصلنا خلال هذه الدر 
ستنا للفصل  ائم الفساد والتعاون الدولي لمكافحتها، فمن خلال در راخص جيها فيما ين عل يللمطلع

  :الأول توصلنا إلى نتائج عدة منها

المفسدة ضد المصلحة، والمعنى نفسه في اللغات أن الفساد في اللغة جاء مقابلا للصلاح وأن 
ئري فقد اعتدال، أما بالنسبة للمشرع الجز د الخروج عن الايف ي ةيز ي ة والانجليالأخرى وأن كالفرنس 

نما أشار إلى صوره وأنواعه وإا يا أو وصفيفا فلسفيلفساد تعر ا رفعيجاء موقفة واضحا إذ لم 
ر، ارة ومتطورة باستمر يرة وهي متشابكة ومتداخلة ومتغ ي وصور كث ٕ وكذلك آثاره، إن للفساد أنواع

 .مةينة في الجاني بهذه الجر يشترط صفة مع يكن يكان واردا في قانون العقوبات والذي لم 

ة المتعلقة  ية والعقاب يئا ات والأحكام الإجر يه الآلينما توصلنا في الفصل الثاني الذي تناولنا فيب
ات  ين الدول في مكافحة الفساد من الاتفاقيمنها التعاون بئر ابمكافحة الفساد وموقف الجز 

ث  ية بحيم يات الإقلية والاتفاقية الأمم المتحدة أو المؤسسات الدوليتفاقاق  ية سواء عن طر يالدول 
 .د وحجز عائدات الفساد أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها يأن المشرع اعترف بمصادرة وتجم 

ر لاسترجاع عائدات الفساد يات وتداب ية من الفساد ومكافحته تضمن عدة آليكما أن قانون الوقا
حدد مآل يالمشرع لم  د واسترجاع هذه العائدات إلا أنار ي ات الاستية من آل يأهمها المصادرة كآل

ة  يفية ولا كي ئر ائم الفساد التي تمت مصادرتها من طرف السلطات الجز ا الممتلكات وعائدات جر 
 .هايالتصرف ف
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 وعليه نستخلص ما يلي: 

 النتائج  أولا:

وسع المشرع من نطاق ودائرة التصرفات التي تعتبر داخله في إطار الرشوة، فأصبحت   -
ن الأجانب يين العموم يتشمل بالإضافة إلى رشوة الموظف العمومي نجد رشوة الموظف

 .ة وكذا الرشوة في القطاع الخاصيوموظفي المنظمات الدول
انها القانوني عما كانت ية( في بنيالعمومي )الرشوة السلب لا تختلف رشوة الموظف  - -

ه في قانون العقوبات ماعدا في صفة الموظف العمومي الركن المعترض في هذه يعل
 .مةي الجر 

ر المستحقة  ية غية بالمز يمة الرشوة السلب يمي في جر ا عبر المشرع عن محل النشاط الإجر  -
ر من المصطلحات التي استعملها المشرع سابقا في قانون يوهو مصطلح أوسع بكث 

 ة يه المز يالعقوبات والتي لا تؤدي المعنى الذي تؤد 
دة في الإثبات وهي نقل ير المشروع قاعدة جديء غامة الإثر ياستحدث المشرع في ظل جر  -

 .ر المشروعيء غاثبت أنه بريء من جرم الإثر يعبء الإثبات إلى المتهم ل 
مكن من ي ء اح بالممتلكات كإجر يم التصر ارتب المشرع على عائق الموظف العمومي التز  -

 ر المشروع يء غامة الإثر يمة أخرى هي جر يخلال تفعيل وإثبات جر 

 الاقتراحات ثانيا:

ق  يص الدق يستلزم التشخية منها يالتصدي لظاهرة الفساد أو معالجة آثارها أو الوقا -
ع الدول  ير نظامي في جميعتبر أمر غيلأنواعها وأسبابها لأنه على الرغم من أن الفساد 

ن والأنظمة، إلا أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد قد لا تكون فعالة إذا يوفي كل القوان
 .قهايط لها والعمل على تطب ي عابها وفهمها والتخطي تم استيلم 

ان ورصد معظم  يحتاج لتبيتفاوت درجات الفساد من بلد إلى آخر ومن قطاع إلى آخر،  -
 .اسات مكافحة فعالة تتناسب مع الأوضاع السائدةيالاختلافات في القطاعات لتبني س 
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ة  ية والاقتصادياس ين مدى آثاره الس ية تبيتطلب صحوة علم يالقضاء على الفساد  -
ة، بل يالإعلام فه لدى كل فئات المجتمع ية ونشر الوعي بمخاطرة وتكاليوالاجتماع

سات  ار الشاملة والمتنوعة التي تستند على البحوث ودر يد من التدابيحتاج إلى العدي
 .ع جوانبهايتشخص المشكلة بشكل متكامل في جم

ب خاصة لمكافحة هذه يئم الفساد وعمله على وضع أحكام وأسالا رغم عرض المشرع لجر  -
ب ولذا لابد من تظافر كل يد مستمر ورهايل في تز ائم إلّا أن هذه الظاهرة لا تز ا الجر 

ة ووعي  ير ومسؤوليالجهود من فئات المجتمع المدني والقطاعات كافة والعمل بكل ضم 
 .لأجل الحد من هذه الظاهرة 
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 التعاون القضائي الدولي في الوقاية من الفساد ومكافحته
 ملخص: 

تحث الدول الأطراف على اتخاذ ما هو ممكن من تدابير وإجراءات، قصد تحقيق أغراض هذه  
وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة جرائم الفساد بصورة أكفأ   جيالاتفاقية وعلى رأسها ترو 

وأنجع، والجزائر كبقية الدول، ووفاء منها لالتزاماتها الدولية، وإرادة منها لمكافحة أشكال وأنماط  
كما  ومكافحته،  الفساد  من  بالوقاية  يعني  الذي  الخاص  القانون  سنت  أنواعه،  بشتى  الفساد 

وضوعية وإجرائية لم تعرف من قبل في قانون العقوبات. وأكد المشرع على  استحدثت أحكاما م
  ير ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الفساد سواء كانت تدابير قبل ارتكاب الجريمة )تداب

التقنية من أجل   وقائية(، أو كانت تدابير في إطار تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة 
مكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات وسيتم البحث بدراسة مظاهر  الوقاية من الفساد و 

التعاون بين الدول على المستويين الأمني والقضائي المواجهة جرائم الفساد، على اعتبار أن 
الأمني والقضائي يعتبر شرطا أساسيا النجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة    عاون الت 
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 الكلمات المفتاحية: 

 جرائم الفساد. - 3التعاون القضائي.             -2الفساد.             -1

 التعاون الدولي.  -6جريمة اختلاس الممتلكات    -5جريمة الغدر.       -4

Abstract : 

Urges States Parties to take all possible measures and procedures, in order to 
achieve the purposes of this Convention, most notably the promotion and 
strengthening of measures aimed at preventing and combating corruption crimes 
in the most efficient and effective manner, and Algeria, like other countries, in 
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fulfillment of its international obligations and its desire to combat forms and 
patterns of corruption of all kinds, It enacted a special law concerned with 
preventing and combating corruption, and also introduced substantive and 
procedural provisions previously unknown in the Penal Code. The legislator 
stressed the need to take the necessary measures to confront corruption, 
whether they are measures before committing the crime (preventive measures), 
Or were measures within the framework of facilitating and supporting international 
cooperation and technical assistance in order to prevent and combat corruption, 
including asset recovery. The aspects of cooperation between countries at the 
security and judicial levels confronting corruption crimes will be examined, given 
that security and judicial cooperation is considered a basic condition for the 
success of criminal policy. In combating organized crime in general and 
corruption in particular. 

Key words: 
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-4  Crime of embezzlement of property  -5  The crime of treachery 

-6  International cooperation . 


